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يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة 
تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي 
والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر 
أخرى بما فيها حفظ المعلومات، واسترجاعها دون إذن خطي من 

  .الناشر
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@ @

@ @
¶ëc@òàÜ×@ @

الجند الغرباء يتمركزون في  وقععندما أفاق العراقيون على 
ابات تجتاح شوارعهم ومدنهم، استبد ساحات العاصمة، وهدير الدب

بهم قلق حول مستقبل البلد ومآلات التغيير، بعد انهيار مفاصل 
الدولة، وانحلال الجيش وقوى الأمن، وانتزاع السلطة من يد 

. ثم راحت م 9/4/2003يوم  العراقيين، وسيادة القرار الأمريكي
نظام مشاعر الشعب تتباين حول المشهد الجديد بين شامت بسقوط 

البعث، إثر عناء طال أمده، خسر فيه الشعب أكثر من مليون 
ضحية خلال ثلاثة حروب عبثية، ما عدا الأعداد الكبيرة التي 

بتها سجون الطغمة الحاكمة، والمشردين خارج الوطن في شتى غي
بقاع العالم. فكانت فرحة أبناء الضحايا، خاصة المعارضة السياسية 

انهالوا يثأرون من تماثيل الطاغية ف ،فيةفي الداخل والخارج خرا
صفع صوره عة قياسية، واستلذ آخرون تتهاوى أرضاً بسرلالسفاح 

لنظام حقدهم وكراهيتهم عن عبروا ليأمام عدسات الإعلام العالمي، 
  بقوة الحديد والنار. ظل يتستر على مآسي شعبه

من ربط مصيره بمصير النظام الحاكم،  بينما بات مصدوماً
اح يلوذ بكل وسيلة لتبديد فرحة الشعب المقهور، والتواطؤ مع فر

نتقام من أبنائه، كل جهة، داخلية أو خارجية، لتحطيم بنية البلد والا
، وبقي في دوامة الحدث، كلهاستباح العراق فكانوا نواة عنف 

هلية. فالعراق الذي كانت الأحرب لل أقربتنتهشه نزاعات دموية 
ظل سلطة الرئيس صدام حسين، تفجر  تمسكه قبضة حديدية في

، وطفت على السطح طائفياً وقومياً في صراع مرير على السلطة
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. ثم اجتاحت عصابات الدولة الاسلامية (داعش) كل الأحقاد الدفينة
، واحتلت ثلث مساحته، ف مرعبةن، بعد سلسلة أعمال عأراضيه

جديدة من الموصل حتى تخوم العاصمة بغداد، فكانت نكبة ابتداء 
فضح وأخرى داخلية. لقد  تكبدها البلد، ساهمت فيها عوامل خارجية

للأحزاب الحاكمة، الولاء الوطني  مصداقيةسقوط المدن العراقية 
، التي الطموحات السياسية الحزبية والفئوية والقومية وكشفت حجم

 مواقف الفرقاء السياسيين ولا شك أن فرطت بالبلد وسيادته.
عما حدث من انتكاسات مدوية.. لا نستثني أحداً  المسؤول الأول

 كلفالحكومة على مدار السنوات حكومة وحدة وطنية شارك فيها 
  الفرقاء السياسيين، والأخطاء يتحمل مسؤوليتها الجميع أيضاً. 

لعراقي تعاقب الأحداث ما يثير الدهشة في الوضع السياسي ا
 ياً. إلا نسب والسياسيالأمني  ينالاستقرارب اطاححداً  واستمرارها

حيث دشن البلد تأريخه الجديد بنهب أموال وممتلكات الدولة من 
قبل أبناء الشعب نفسه، وإنفلات الأمن بعد سيادة المليشيات المسلحة 

 ، التي وجدت في الوضع الجديد مبرراًوخارجياًياً المدعومة داخل
دة فلول ، تحت ذريعة محاربة الاستعمار أو مطارلوجودها وتناميها

، أو تصفية حسابات البعث الصدامي، أو ردود فعل طائفية مقيتة
، فكانت حصيلة الوضع الجديد، تزايد عدد القتلى شخصية

والمخطوفين، وانتشار الفساد المالي والاداري، وانحسار سلطة 
ت الحكومة الحكومة، وتفشي المحسوبية والمنسوبية، حتى شنّ

ملهم، لكن ظاهرة المليشيات لم فتتت شياً عسكر المركزية هجوماً
 ،بالسلطة فعلاًي مشاركة تنته، وراحت تتخندق خلف أحزاب سياس

. وليست لها عمق نيابي من خلال عدد كبير من المقاعد



9 

على العراق، حيث   خطراًالمحاصصة الطائفية والحزبية أقل 
أضعفت أداء الحكومة ومزقت وحدة البلد وفرطت باستقلال قراره 

بعد أن رهنت الأحزاب السياسية نفسها لجهات أجنبية الوطني، 
فكانت مأساة العراق كبيرة رغم كل  لتعزيز موقعها السياسي.

  .التضحيات
الأحداث الجسيمة التي ألمت بالعراق بعد سقوط النظام عام 

م، كشفت عن وجود خلل بنيوي في ثقافة الفرد والمجتمع، 2003
الشعب العراقي في ظل  خلل هو حصيلة تراكمات تاريخية عاشها

حكومات تعاقبت على السلطة، كان منهجها الاقصاء الذي أفضى 
الى شعور عدواني تجاه الحكومات ومن ثم اضمحلال الولاء 
الوطني. فولاء الشعب الكردي لقوميته، وولاء الشيعي لطائفته 
ومرجعه الديني، وولاء السني للسلطة والحكم. وهذا لا يعني انعدام 

على ولاء الفرد لوطنه ياً والوطن، لكنه أثّر لا شعور حب العراق
فكان يتنافس على سرقة أموال الحكومة بعد سقوط النظام، ومهدت 

ية على حساب قوى إقليمل لتدخّياً فة طائفالأحزاب السياسية المصنّ
  .مصلحة البلد وسيادته
، نقداً وتقويماً واكبت أحداث الساحة العراقيةهذه الأوراق 

ط الخطاب ن الأسباب الحقيقية وراء احتدام العنف، وتخببحثاً ع
السياسي، الذي راح يتستر خلف خطاب ديني وآخر طائفي أو 
قومي، لتحقيق هدف الفرقاء السياسيين في تعزيز مواقعهم المتقدمة 
في السلطة، وهيمنتهم على القرار السياسي بما يضمن مصالحهم 

قدم هذه المقالات لفتقبله. ومكاسبهم الكبيرة على حساب البلد ومس
، ، لأنها تناولت سنوات التأسيسالبنيويالخلل  السبق في تشخيص
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 والسياسي ها الثقافييامكانياتها التحليلية في جانبزاخرة ب وما زالت
  .، وقدرتها على استعراض الحلول العملية المناسبةخاصة

المقالات من بين عدد كبير هذه المجموعة من  لقد فرزتُ
نها تنتظم تحت محاور ، لأم2006 –م 2004شرت عام نُ آخر

السياسي  -الكتاب، على أمل المساهمة في ترشيد الوعي الثقافي 
ف والاقتتال نقاذ البلاد من براثن التخلّالعراقي، علنا نستطيع إ

ر ي والإداري، واختلاط الديني بالسياسي الذي أثّوسطوة الفساد المال
  مه.دعلى مستقبل العراق وتق سلباً

صدار هذا قدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في إتأ :وأخيراً
  .الكتاب، ومن االله نستمد العون والسداد

  
  
  
  
  

  ماجد الغرباوي
  استراليا -سيدني 

1/5/2016  
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Šì«@)1(@Z@òšŠbÈ¾aaëïØí‹ßþa@„ÐÛ@ @

Öa‹ÈÛaë@òîØí‹ßþa@òîvîmaüa@ @
تعامل مع مما لا شك فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية ت

جميع القضايا على أساس مصالحها الاستراتيجية والقومية، كما أنها 
باتت، في السنوات الأخيرة، تخطط لتكون سيدة العالم فأخذت تعمل 
من هذا المنطلق على فرض سيطرتها عالمياً. فهي في اصرارها 
على ضرب العراق واسقاط نظام الحكم فيه تتحرك في ضوء 

مه. من هنا فإن الأهداف المعلنة مثل نزع أسلحة استراتيجيتها المتقد
الدمار الشامل أو الدوافع الإنسانية لانقاذ الشعب العراقي لا تعدو 
كونها أهدافا سياسية لتبرير ضرب العراق أمام شعوب ودول العالم 
لكن يبقى الهدف الحقيقي لحملتها المرتقبة هي السيطرة على هذا 

ذخائره النفطية. إذاً ستحقق أمريكا البلد الاستراتيجي في موقعه و
  في السيطرة على العراق أهدافا مهمة منها:

كبيراً ويقف على بحيرة نفطية ياً نفطياً يمتلك العراق احتياط .1
هائلة، ومن المعروف أن الغرب بحاجه ماسة الى هذه الثروة 
ويخشى أن تتحكم بها سياسة متمردة ربما تهدد مصالحها مستقبلاً. 

م بتلك العراق سيجعل تلك الدول أكثر قدرة على التحكّ فاحتلال
  الذخائر الاستراتيجية.

ن امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل أو قدرته على إ .2
تطوير تلك الأسلحة، بمساعدة شركات وحكومات دول غربية 
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وشرقية بما فيها الشركات الأمريكية والغربية (كانت تلك الدول قد 
في حربه مع إيران) ربما يهدد المصالح الغربية زودت بها العراق 

مستقبلاً. أو يحول دون تحقيق تلك الدول لمصالحها في المنطقة. 
المصالح الأمريكية في مأمن  فنزع العراق لتلك الأسلحة سيجعل

  .منها
ن السلاح العراقي بات يهدد الأمن القومي الاسرائيلي بعد إ .3
يل في حرب الخليج الثانية، طلق العراق صواريخه على اسرائأأن 

ومن المؤكد أن الأمن القومي الاسرائيلي هو جزء من الأمن القومي 
سلحته الاستراتيجية الأمريكي. من هنا باتت مسألة نزع العراق لأ

ضرورة ملحة لضمان أمن اسرائيل. وتحفظ التوازن الاستراتيجي 
  .)1(بتفوق الأخيرة على جيرانها من العرب والمسلمين

اجة أمريكا الملحة لموقع العراق الاستراتيجي، فمن جهة ح .4
يمكن لأمريكا أن تشدد الخناق من خلال العراق على الجمهورية 
الإسلامية. كما أن القواعد الأمريكية ستحلحل الصمود السوري أمام 

هم، سيكون العراق المفاوضات الاسرائيلية. إضافة، وهذا هو الأ
دت القواعد الأمريكية فيما إذا تمرياً اتيجاستر بالنسبة لأمريكا بديلاً

التقليدية في المنطقة. كما أن أمريكا سوف تستخدم العراق للضغط 
على دول المنطقة من أجل تمرير سياستها وتحقيق أكبر قدر ممكن 
 من المصالح الاستراتيجية والقومية وبذلك سيكون العراق بديلاً

  ة للسياسة الأمريكية.للدور الذي كان يلعبه شاه إيران بالنسب

                                     
 اتضح فيما بعد أن العراق لا يملك أسلحة استراتيجية.) 1(
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تقدم تتكشف حقيقة الموقف الأمريكي من  سيسا على ماأت
المعارضة العراقية فإن الأولى لا ترجو من المعارضة سوى تحقيق 

علامي إالحد الأدنى من الاتفاق وهو حضور المعارضة في مؤتمر 
نقاذ تديره المخابرات الأمريكية يستنجد بالقوة العسكرية الأمريكية لإ

ضافية إدهم من الدكتاتورية المتسلطة. وبهذا تجد أمريكا ورقة بلا
يمكنها أن تلعب دورا كبيراً من خلال الجدل السياسي الدائر حول 
مبررات ضرب العراق. فالمعارضة بدت في المنطق الأمريكي 
صوت الشعب العراقي المستنجد بأمريكا لانقاذه. ومن هنا يمكن 

ييد تحركها العسكري أداة لتأ لأمريكا أن تجعل ورقة المعارضة
باتجاه العراق، إضافة الى مسألة نزع السلاح العراقي، ومسألة 

  حقوق الإنسان وغيرها.
حضان ألكن الغريب أن المعارضة قد رمت بثقلها في 

السياسة الأمريكية بشكل مرعب فهي لا تعلم أي شيء عن المخطط 
ي ستنتهجها في الأمريكي ولم تصارحها أمريكا بحقيقة السياسة الت

  ها مستقبلا.ناط بالعراق ولا تعرف شيئا عن الدور الذي سي
إذا كان من المنطقي أن تنسق المعارضة العراقية مع  وأخيراً

الإدارة الأمريكية فليس من الصحيح أن تننساق وراءها بهذا الشكل 
  الفاضح.
 
@ÕöbÔy@òîÓa‹ÈÛa@òšŠbÈ¾a@pa‹¸ûßÂìÔÛa@ÝjÓ@ @
ية عن عقد مؤتمر مريكة للدبلوماسية الأسفرت الجهود المكثفأ

-ديسمبر ولكانون الأ 15-13المعارضة العراقية في لندن ما بين 
المعنية عقده في وقت سابق في  طراففشلت الأأن  بعد ،2002
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في  نباءبروكسل العاصمة البلجيكية. فطالما تناقلت وكالات الأ
يه عدد من مؤتمر المعارضة العراقية ليلتئم ف دانعقاحينها خبر 

 على فعلاًالقائمة أو  ،والحركات المقيمة في الخارج حزابممثلي الأ
راق لمناقشة مستقبل الحكم في الع ،عراقية كالحركات الكرديةأرض 

بعد  جراء تفرضه طبيعة مرحلة ماإومعالجة التحديات الراهنة، ك
صدام حسين، والتي تضغط باتجاه الاتفاق على مساحة مشتركة 

ّـن المع ات المستجدة زمالأ إدارةدور فاعل في  أداءارضة من تمك
ية لا أمنومواجهة تحديات التغيير وما ترافقها من فوضى سياسية و

يمكن التكهن بحجم الخسائر التي ستلحقها بالبنى الاجتماعية 
ضراوة النظام الحاكم أن  سيماية، منوالسياسية والاقتصادية والأ

مام القوى أشعوره باليأس ية والعسكرية ومنته الأأجهزوتعدد 
ا تعبـئها ليل نهار ينذر بوقع أمريكوالحشود العسكرية التي غدت 

جميع فصائل المعارضة  كوارث يصعب السيطرة عليها ما لم تتوحد
  حترازية ووقائية تستوعب الوضع المترشح عنها.إجراءات إوتتخذ 

ولما بدأت المشاورات والاجتماعات التداولية برعاية 
ية انبثقت عنها لجنة تحضيرية سميت مريكت المتحدة الأالولايا

بمجموعة الستة، وهي: (المؤتمر الوطني العراقي، الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، الملكية 

ية سلامللثورة الإالأعلى  الدستورية، حركة الوفاق الوطني، المجلس
 دنعقالفصائل بالتحضير لايقوم ممثلو هذه اأن  في العراق). على

 22ة في مؤتمر المعارضة العراقية في بروكسل العاصمة البلجيكي
والحركات في  حزاب. وقد التقى ممثلوا هذه الأ  تشرين الثاني نوفمبر 

منتصف آب من هذا العام في واشنطن بممثلين عن وزارة 
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 يرغية والكونكرس. مريكالأ دارةالخارجية والدفاع (البنتاغون) والإ
 أعضاءدت سماء المحادثات بين نقاط الخلاف التي لب تعددأن 

الى  أدت خرىالمعارضة الأ أطرافاللجنة التحضيرية وبينها وبين 
انهيار الجهود التوفيقية وبالتالي الغاء مؤتمر بروكسل، رغم الحث 

 يينمريكالمسؤولين الأأحد ي المتواصل، حتى طالب مريكالأ
  خلي عن نوبات الخلاف اليومي).التب(المعارضه العراقية 

ات تأكيدتحديات التي واجهت المؤتمر رغم ال أبرزوكانت 
ية والجهود التي بذلتها الخارجية والمخابرات مريكالأ دارةالإ
  في حينها، هي: )CIAية (مريكالأ

 أطرافعدم الاتفاق على حجم التمثيل لكل طرف من  -1
طرف من  كل أعضاءالمعارضة. وشدة التنافس على حضور 

جمالي لحضور المؤتمر، الاتفاق على العدد الإ، وعدم طرافالأ
سس أالمشاركة وفق  طرافوطبيعة تمثيل كل طرف من الأ

  .خرىازعجت طيفا من فصائل المعارضة الأ
الأعلى  تكون نسبة حضور المجلسأن  ذ كان من المقررإ

اني له الشيعة من ثقل سكلما يمثّ %40ية في العراق سلامللثورة الإ
% 6% من الحضور، 25تختص الفصائل الكردية و داخل العراق.

قابل لت .خرىالأ حزاب% حصة الأ26شوريين، آ% 3تركمان، 
ت مزيجا أصبحالتي  الأخيرةالنسب حجم التمثيل السكاني، ما عدا 

بين التمثيل السكاني والانتماء السياسي. من هنا رفضت الفصائل 
ية الدستورية والوفاق) توزيع الثلاثة (المؤتمر الوطني والملك

النسب المتفق عليها في مؤتمر صلاح الدين  أساسالحصص على 
خذت تطالب بزيادة أ. و1992لعراق سنة الذي انعقد في شمال ا
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حمد الجلبي . وكان لأ300المتفق عليه الى  200عدد الحضور من 
ا وبريطانيا) أمريكعن المؤتمر الوطني (الذي له علاقات وطيدة مع 

ن النسب ستمكّأن  هداعتقالمؤتمر لا دانعقاور كبير في عرقلة د
  غلبية مريحة.أية الشيعية سلاموالحركات الإ حزابالأ

سل بالنسبة ية المشددة في بروكمنالاجراءات القانونية والأ -2
 ية، علماسلاموسط سيما الدول العربية والإللقادمين من الشرق الأ

وسوريا  إيرانول الجوار، أي المعارضة العراقية تتركز في دأن 
ردن. مما يعني عدم تمكن عدد من المعارضين من الحضور والأ

  المؤتمر. دنعقافي الوقت المقرر لا
المؤتمر خلال  دانعقاوعز عدم ألكن وزير خارجية بلجيكة 

زيارته الى القاهره الى عدم تمثيل المؤتمر لجميع فصائل 
بروكسل لا ينسجم مع  المؤتمر في دانعقاأن أكد  المعارضه كما

الدمار الشامل  أسلحةالتي تؤكد على ازالة  منقرارات مجلس الأ
   العراقية وليس اسقاط النظام العراقي.

جميع  تمثّلفي تشكّل مجموعة الستة كونها  ساسكان الأ -3
وسع فيها لتنضوي آنئذ تحت الطيف الأأو  المعارضة أطراف

مقاطعة أن  إلا خرىالمعارضة الأ أطرافمظلتها ما تبقى من 
مهمة في المعادلة العراقية كالحزب  أطرافالمؤتمر من قبل 

الذي  خيرلاسيما الأ ،يةسلامالشيوعي العراقي وحزب الدعوة الإ
داخل العراق واستئثاره رف بامتداداته الواسعة وثقله الشعبي ع

ثر كبر من المثقفين العراقيين في مهاجرهم كان له الأبالقسم الأ
 أعضاءمع  همحادثاتفشل  بعد خصفي فشل المؤتمر بالأالكبير 

 أداءعن  المؤتمر إصداره مذكرة أكد فيها عجزو ،التحضيرية تهلجن



17 

دوره التاريخي بما يحقق آمال الشعب العراقي ويضمن للمعارضة 
ها في الاستقلال والحرية. وعدم استقلال أهدافالعراقية تحقيق 

  المؤتمر في قراراته وتمويله.
الى كم كبير من المعارضين المستقلين الذين لم  ضافةإهذا 

  يضمنوا حضورهم للمؤتمر.
ية مريكوربما كانت مسألة العلاقة مع الولايات المتحدة الأ

 دانعقاحال دون ياً رئيس سبباً وتحديد موقف واضح منها مستقبلاً
 دنعقاالمؤتمر في وقته المحدد. وبذلك وضع الاتجاه المعارض لا

للتفاؤل السياسي والآمال الكبيرة المنعقده على  ل حداًمؤتمر بروكس
  ما سيتمخض عنه مؤتمر المعارضة.

  

  مؤتمر لندن
مؤتمر يتم فيه تمثيل المعارضة العراقية  دانعقاظلت فكرة  
 قلياتها الدينية والعلمانية والعربية والكردية والأأطيافبجميع 

دن. وكان للوفد ه لكن هذه المرة في لندانعقاتضغط باتجاه  خرىالأ
شؤون  إدارةي الذي زار لندن برئاسة ديفيد بيرس مدير مريكالأ

ية ولقائه بوفود المعارضه على اختلاف مريكالخليج بالخارجية الأ
ة الخلاف بين المؤتمرين اتجاهاتها السياسية دور في تضييق هو

رت حذّأن  بعد وحثهم نحو الاسراع في عقد المؤتمر، لاسيما
في حينه. فقررت اللجنه السداسية الاسراع  هدانعقام واشنطن من عد

ديسمبر استجابة للظروف التي تمر بها  15-10بين  هدانعقافي 
حت ا، من هنا صرأمريكالبلاد وخوفها من العزل الذي تهدد به 

ن نسبة أالمؤتمر سينعقد بمن حضر، وأن  المعارضة أطرافبعض 
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لندن سيتجاوز مؤتمر أن  شخص، أي 500الحضور قد تصل الى 
من  75من الشيعة،  120في مؤتمر صلاح الدين ( ما كان مقرراً

للمؤتمر الوطني  21، الأشوريينمن  8من التركمان،  15، كرادالأ
تنظيمات  33من المستقلين،  32وحركة الوفاق والملكية الدستورية، 

  ).أخرى
وفي مؤتمر لندن سيواجه المؤتمرون تحديات جديدة بعدما 

عن علان مع المعارضة في الإ صراحةأكثر  نظنت واشأصبح
ها واخذت تتجاهر علنا بالهيمنة العسكرية على العراق كاجراء أهداف

أو  وربما اطول من ذلك،اً شهر 12-6مابين  منوقائي لاستتباب الأ
ية بمعية قوات مريكستهاجم القوات الأإذ  لتحرير العراق كما تدعي.

لم تتفق. لذا أو  رضة العراقيةالحلفاء العراق سواء اتفقت المعا
 منطالبت المعارضة بالالتزام الكامل بتنفيذ قرارات مجلس الأ

المعارضة سياسة تضمن المصالح  إلزامالى  إضافةالدولي 
ية وحليفاتها في المنطقة وفي العراق خاصة، وتسمح باتخاذ مريكالأ

  ة تحت ذرائع شتى.أمريكالعراق قاعدة 
المؤتمر  دنعقالااً التي حددت موعد اللجنة التحضيريةأن  غير

 عن تأجيله الى كانون الثاني من السنةعلان في لندن سارعت للإ
  الى: هجيلأت أسبابوعز ناطق رسمي عن المؤتمر أالقادمة. وقد 

  سماء المدعوين.أعدم اكتمال قوائم  .1
وراق التي رنامج عمل للمؤتمر وعدم تحديد الأعدم وجود ب .2

  ون والنتائج التي سيخرج بها.سيناقشها المؤتمر
عدم وجود خطاب سياسي موحد للمعارضه سيما بالنسبة  .3

  للمرحلة الانتقالية ومستقبل النظام الذي سيخلف النظام الحالي.
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القومي كوندوليزا  منر لافت دعت مستشارة الأفي تطو
رايس الى بناء معارضة داخل العراق (وبناء توافق سياسي في 

أي من داخل عدد من القيادات المعارضة) بر أك العراق يشمل
دارية بعد اسقاط النظام الحالي، وجاء تصريح إاً العراق ليتولى مهام

ا. أمريكرايس في معرض لقائها بوفد من المعارضة العراقيه في 
بينما ياً عسكراً ية تحبذ انقلابمريكالخارجية الأأن  والجدير بالذكر

  .يرجح البنتاغون الضربة العسكرية
 دارةتتجاوزها الإأن  فخشيت المعارضة العراقية في الخارج

عن تشكيل علان الإعارضت بشدة  الأخيرة وأن ة، لا سيمامريكالأ
  حكومه مؤقتة في المنفى.

ياً نفساً كما اعتبرت المعارضة تصريح رايس استفزاز
د الخطاب والمواقف السياسية للمعارضة قبيل يللضغط باتجاه توح

شؤون شمال  إدارةي برئاسة ديفيد بيرس مدير مريكلأزيارة الوفد ا
أن  ية للعاصمة لندن والذي من المقررمريكالخليج في الخارجية الأ

يحمل في حقيبته اقتراحات أنه  يلتقي بعدد من قادة المعارضة. كما
 أعضاءجديدة تقضي بزيادة عدد المدعوين الى المؤتمر وزيادة عدد 

تضم محمد بحر العلوم عن أن  لىاللجنة التحضيرية الى تسعة ع
عن  عن الجبهة التركمانية وممثلاً يين المستقلين وممثلاًسلامالإ
  .شوريينالآ

ية عن توافق ملحوظ مع مريكسفرت الجهود الأأاً أخيرو
ديسمبر كانون  15-13في  المؤتمر دانعقاالمعارضه العراقية بشأن 

 المؤتمر آنئذ ناطق رسمي باسمأعلن في العاصمه لندن، وقد  ولالأ
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المعارضه العراقية، وقد  أطرافاللجنه التحضيرية فاتحت جميع أن 
  وحركة سياسية. فصيلاً 50من أكثر  استجاب للدعوة

ولعل الخطوة الأكثر جدية وقوة على صعيد العلاقة بين 
أيضاً  ية والمعارضة العراقية، والتي تؤكدمريكالولايات المتحدة الأ

الرئيس إعلان ة على عقد المؤتمر، هي يمريكالأ دارةاصرار الإ
فغانية زلماي خليل زاده بوش عن تعيين ممثله في القضية الأ

حرار)، أي الفصائل الى العراقيين الأ متجولاًاً وسفيراً خاصاً (مبعوث
  ا.أمريكالنواة التأسيسية للمؤتمر كما تريده  تمثّلالستة التي 

المؤتمر  دنعقاد لافي التمهيياً رئيساً ذ لعب خليل زاده دورإ
من خلال لقاءاته المتكررة بقادة المعارضة والفصائل والشخصيات 

المؤتمر  أعمالالمشاركين في  فرادالمختلفة وتدخله في تحديد الأ
وتحديد ورقة عمل المؤتمر والملفات التي يفترض بالمؤتمرين 

  مناقشتها.
 ديسمبر التأم مؤتمر المعارضة العراقية ولكانون الأ 13وفي

شخصية  350في فندق المتروبول في العاصمة لندن بحضور
حضور  المعارضة التي استجابت لدعوة أطيافت مثّلعراقية 

ي بينما امتنعت أمريكوتمويل  إرادةمؤتمر المعارضة الذي عقد ب
ي مريكعن الحضور. وقد حضر المؤتمر الوفد الأ أخرىفصائل 

بريطانية وممثل عن الحكومات ال برئاسة زلماي خليل زاده
  .أخرى وا دولاًمثّلالى دبلوماسيين  إضافةية والكويتية يرانوالإ

عدد من  ولوقد تناوب على منصة الخطابة في اليوم الأ
العراقية الفاعلة على الساحة العراقية. ثم بدأ  حزابممثلي الأ

مناقشة الملفات المقرر تناولها في المؤتمر، اً المؤتمرون لاحق
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ية قد اشترطت على المؤتمر عدم مريكحدة الأوكانت الولايات المت
  مناقشة عدة قضايا، هي:

  مسألة تشكيل حكومة مؤقتة. -1
  الدستور الدائم. -2

 مثّلية على صدور بيان ختامي يمريكالأ دارةبينما ألحت الإ
اشترط  وإنمالعراقي مع انبثاق لجنة متابعة. للوفاق ا دنىالحد الأ

ية مريكالأ دارةالإلأن  مة مؤقتةي عدم تشكيل حكومريكالمبعوث الأ
لمح الى ذلك زلماي خليل زادة، الى تشكيل حكومة أة، كما زماع

من الخارج لم يحضر  أخرىمن شخصيات عراقية من الداخل و
  بعضها جلسات المؤتمر.

  

  انقسامات حادة
لم تستطع فصائل المعارضة العراقية تجاوز خلافاتها رغم 

لمعارضة، فبعد مشكلة النسب الظرف الصعب الذي تمر به تلك ا
التمثيل  مسألةمن مرة جاءت أكثر  المؤتمر دانعقاالتي عرقلت 

بدأت مناقشة هذه المسألة برزت أن  داخل لجنة المتابعة، فما
ي، مريكخلافات حادة كادت تطيح بالمؤتمر لولا جهود المنسق الأ

بأن  ها فبادر الى التصريحأسبابص بدوره نقطة الخلاف والذي شخّ
حكومة أو  انبثاق اللجنة لا يعني تشكيل وزارة عراقية في المنفى

مؤتمر  دارةالطاقم التقليدي لإأن  حبديلة للفترة الانتقالية، كما صر
فادت التقارير من داخل أبل . معارضة سينتهي دوره مستقبلاًال

المؤتمر حصول مشادات كلامية قوية بين خليل زاده وعبد العزيز 
  على.د باقر الحكيم رئيس المجلس الأمحمالحكيم ممثل 
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 طرافلكن رغم كل الجهود التوفيقية هددت بعض الأ
لفصائل الرئيسية الاتهام الى بعض ا أصابعبالانسحاب كما وجهت 

ية ساسياها بمحاولات الاستحواذ على المفاصل الأإالمشاركة متهمة 
الأعلى  لياته وحركته وكان نصيب المجلسآم بللمؤتمر والتحكّ

ية في المؤتمر يرانالإ رادةالإ مثّلية في العراق الذي يسلامثورة الإلل
  سد من تلك الاتهامات.حصة الأ

 120الانقسامات الى بلورة تيار مستقل استقطب أودتوقد 
محسوبة على  أولاًشخصية مشاركة، بما فيها شخصيات كانت 

ية في العراق. وقد هدد التيار سلامللثورة الإالأعلى  المجلس
  ستقل بمقاطعة المؤتمر.الم

الجدل السياسي الذي طوق المؤتمر حتى اضطرت  ولم ينته
  خر.آاً ادارته الى تمديد فترة المؤتمر يوم

اللجنة  أعضاءسويت الخلافات القائمة بزيادة عدد اً أخيرو
يبقى أن  على، ممثلاً 65استقرت الآراء على ثم 60ثم 55الى 40من

لم تشارك، ربما يتم الاتفاق  خرىألاستيعاب فصائل اً الباب مفتوح
المعارضة  إطارعلى صيغة محددة للانضمام الى  معها مستقبلاً

  العراقية.
  

  رات المؤتمراقر
استطاع المؤتمر رغم الانقسامات الحادة والصعاب التي 

للاتفاق بين  دنىت الحد الأمثّليخرج بنتائج ومقررات أن  واجهته
سيق بين المعارضة العراقية للتنالأعلى  المعارضة والسقف أطراف

  ي.مريكوالمندوب الأ
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 –المؤتمر في ختام أعماله في العاصمة البريطانية أعلن فقد 
  :والصحف الصادرة آنئذ نباءت وكالات الأأشاركما 
عضواً، وهي مفتوحة لضم  65تشكيل لجنة للمتابعة قوامها .1

  آخرين. أعضاء
نهاء تعددي بعد إقامة نظام فدرالي ديمقراطي  أقر المؤتمر .2

  نظام الرئيس العراقي صدام حسين.
  تشكيل مجلس سيادة في مقام رئاسة البلاد. .3
  تشكيل مجلس وطني كبرلمان وحكومة. .4
تبنى المؤتمر وثيقتين الأولى بعنوان (مشروع المرحلة  .5

الانتقالية) والثانية بعنوان (البيان السياسي لمؤتمر المعارضة 
نظام فدرالي ديمقراطي تعددي في إقامة  العراقية) تنصان علي

  العراق بعد (سقوط) النظام الحالي.
كانون الثاني  15أول اجتماع لها في  ستعقد اللجنة المنتخبة .6

(يناير) المقبل في شمال العراق بهدف اختيار قيادة للمعارضة 
  العراقية.

هو دين  سلامالإأن  أكدت الوثيقة الصادرة عن المؤتمر .7
  ية.ساسلرسمي ومن مصادر التشريع الأالدولة ا

الات الانتقام والثأر قر المجتمعون بأن لا مكان للفوضي وحأ .8
تفرض نفسها أن  ية صيغة تجاوزية وغير قانونية تريدأالعشوائي و

العدل  وأن كانت مبرراتها ودوافعهاياً أالعراق القادم،  أجواءعلى 
كل الحالات التي  يأخذا مجراهما في معالجةأن  والقانون لا بد

الدولية أو  ستنظر بها السلطات القضائية والجهات القانونية المحلية
زات المدنية، ذات الاختصاص والتي ستتولي التحقيق في كل التجاو
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نائية والسياسية المرتكبة موال والجرائم الجكمصادرة الحقوق والأ
بادة رقي والإالتطهير الع تة بما فيها جرائمدلة المسندة والمثبذات الأ

  الجماعية وجرائم الحرب.
ص سناد الشعب العراقي للتخلّسرة الدولية لإدعا المؤتمر الأ .9

  من النظام الدكتاتوري القائم.
الحكم أو  صيغة من صيغ الاحتلالأية  رفض المؤتمر .10

التدخل أو  الوصاية الخارجيةأو  الاجنبيأو  العسكري المحلي
  قليمي.الإ

راق واستقلال ن ضرورة احترام سيادة العالمؤتمروأكد  .11
قليمي ر بمبادئ حسن الجوار والتعاون الإقراالدول المجاورة والإ

  وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.
قرها المجتمع الدولي ألمواثيق التي الالتزام بجميع العهود وا .12

 نسانالعالمي لحقوق الإعلان وعلى رأسها ميثاق الامم المتحدة والإ
وباقي العهود والمواثيق الدولية الخاصة بهذه الحقوق وكذلك 

  ي.سلامالالتزام بميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإ
  

  وليأتقييم  
رغم الاصرار الكبير على انجاح المؤتمر ثمة نقاط ضعف 

أكثر  نوجز بعضها كما لاحظأن  ي للمؤتمر، يمكنولت التقييم الأمثّل
  ن ذلك:المراقبي

اللجنة التحضيرية ومحاولة  أعمالي في مريكالتدخل الأ .1
ية قبل المصالح مريكالمصالح الأ تمثّلفرض رؤى وقرارات 

  العراقية.
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غياب العناصر الشابة في المؤتمر وظل المؤتمر يتحرك  .2
بدماء ثقيلة لا تصلح لتحمل مسؤوليات دولة حديثة، حتى كان ثلاثة 

  اوزوا العقد السابع من العمر.من بين الحاضرين قد تج
ضعف مشاركة المرأة العراقية، رغم الدور الذي لعبته على  .3

  ساحة المعارضة في الداخل والخارج.
حة العراقية. في الساياً حقيق ثقلاً تمثّلغياب فصائل معارضة  .4
  فقد المؤتمر مصداقيته على الصعيد الشعبي والجماهيري.أمما 

من  دنىالحد الأ تمثّللمؤتمر التي ما بالنسبة لمقررات اأ
 كدت مصادر المؤتمر عدمأالمعارضة فقد  أطرافالاتفاق بين 

بموافقة  صدرت( وإنماعلى وثيقة المؤتمر، إجماع المؤتمرين 
معظم آراء  تمثّلهذه الوثيقة (لا أن  مجموعة الستة فقط)، مضيفة

م على ظهبلغ عدد كبير منهم المراسلين بتحفّأالمستقلين). الذين 
لعراقي (تؤدي الي انقسام المجتمع اأنها  الوثيقة، مشيرين الى

  الشعب العراقي). ىوتسيء ال
، ذكرت شخصيات تم اختيارها لعضوية لجنة أخرىمن جهة 

لم يأخذ رأيها في الأمر، فيما أعربت شخصيات  أحداًأن  المتابعة
عة لن تشارك في اجتماع لجنة المتابأنها  عن تحفظها، وقالت أخرى

في الخامس عشر من الشهر المقبل بسبب رفضها ما وصفته 
  وجود المجلس الأعلى).ب(

نهم (يتبرأون) من وثيقة المؤتمر والمضامين إ :وقال مستقلون
حات أيضا صدروننهم سيأعليها وأكدوا  شتملتالسياسية التي ا

  نتائج المؤتمر. ىوتعقيبات ضافية عل
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ئج المؤتمر والمهام فعال تتوالى على نتاردود الأ واستمرت
مال آالمؤتمر لم يحقق أن  التي اضطلع بها، ويرى كثير منها

 إضافةتسجل أن  الشعب العراقي ولم يسفر عن نتائج مهمة يمكن
المؤتمر لم يتجاوز كونه مظاهرة أن  حقيقية لصالح المعارضة. بل

ا ولاء أمريكيكون بهذا الشكل لتضمن به أن  علامية خطط لهإ
  راقية وتنتزع شرعية لهجومها المرتقب على العراق.المعارضة الع

  

  الخيار الصعب
من يستقرئ تطورات الشأن العراقي وعلاقة المعارضة 

يين مريكا والتصريحات المستمرة للمسؤولين الأأمريكالعراقية مع 
دور أن  مع المعارضه العراقيه ويجزم الأخيرةيشكك في صدقية 

  ية.مريكالأ ةرادالإلا يتعدى ياً معارضة سيكون هامشال
المعارضه العراقية قد غامرت أن  صعب من ذلكالأأن  غير

 زق حرجأنها ستكون في مإلا تشعر بوطنيتها فأو  من حيث تشعر
ا بكامل أمريك لم تفإذ  لا سيما الشعب العراقي مستقبلاًأمام 

تجاوزت المعارضه الى حكومه تفاجئ الجميع. فهل أو  وعودها
تقف مع أنها  مأا وتتخلى عن الشعب أمريكستقف المعارضه مع 

ا وبذلك تخسر كل طموحاتها في الحكم؟. أمريكالشعب وتتخلى عن 
له عن دائرة ألمستقبل عندما تخرج المسلوجواب ذلك مرهون 

  الشعارات.
صوات معارضة تدعو الى أمن هنا كانت وما زالت تنطلق 

لمعارضة ا أطرافبعض  تأصروطالما  ا،أمريكتحديد العلاقة مع 
تكون قراراته مستقلة  وأنياً ذات يكون تمويل المؤتمر تمويلاًأن  على
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ثارة حفيظة الشعب إعدم أجل  ية، كل ذلك منمريكالأ ةدارعن الإ
 العراقي وبالتالي اتهام المعارضه في وطنيتها. لكن المؤسف يبدو

أن  عرف الجميعأن  بعد تلك الاجراءات باتت غير فاعلهأن 
على مطالبه  ومن يصر يتين،أمريك إدارةبتمويل و المؤتمر يعقد

بل وسيخسر مصداقيته مع الولايات  صاغيةاً ذنأسوف لن يجد 
كانت تدعو الى اً صواتأنجد أن  ية. فلا غرابةمريكالمتحده الأ

م ية وتحرمريكتحرير العراق بمعزل عن الولايات المتحده الأ
تنسجم  أخرىواقف التعاون معها لضربه نراها تسارع الى اتخاذ م

 نفى محمد باقر الحكيم رئيس المجلسإذ  ية،مريكالأ رادةمع الإ
 دانعقاية في العراق في ندوة عقدت قبل سلامللثورة الإالأعلى 

المؤتمر في جامعة الكويت وجود فتاوى صادرة عن علماء الدين 
حة بنظام الرئيس صدام الاطاأجل  ا منأمريكم التعاون مع تحر

ثار بتصريحاته حفيظة الحوزة العلمية العراقية أحسين (حتى 
  نفى فكرة قيام دوله شيعية في العراق. ) كماإيرانالمقيمة في 

الحكيم وغيره من المعارضين العراقيين بات أن  لكن يبدو
ة الخانقه التي باتت تطوق زميراهن على وعي الشعب العراقي والأ
رامته وبات يتمنى يته وكإنسانالشعب متجاهلة كل شيء بما في ذلك 

الخلاص من الوضع الراهن باي شكل كان. لذا فانه سيسامح 
الشعب العراقي قد  وأن ا لاسيماأمريكالمعارضة في تعاونها مع 

ية التي تمكنها من عمل كل شيء. مريكب القدرات الأجر
ا فرصة ذهبية وهذا ما أمريكترى في التعاون مع إذاً  فالمعارضة

ا، مريك) طالما ناصبت العداء لأإيرانكـ ( دول ثوريةأيضاً  تراه
راضيها أالمعارضة العراقية المقيمة على خذت تدفع أ مثلاً إيرانف
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انقاذ أجل  ا وتنسيق المواقف معها منأمريكنحو الانفتاح على 
الشعب العراقي والقضاء على نظام الحكم في العراق الذي تضمر 

بينها وبين العراق  ولدته دماء حرب ضروساً دفيناً حقد إيرانله 
من أكثر  وراح ضحيتها) 1988-1980(دامت ثماني سنوات 

  مليون شخص.
  

Öa‹ÈÛa@À@ïØí‹ßþa@Êë‹“¾a@†bÈic 
لا يخفى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتحرك في 
العراق وفق خطة منسجمة مع أهدافها الاستراتيجية. وهي كأي 

في أي مشروع خارج دولة براغماتية تنطلق من وحي مصالحها 
حدودها. وليس ثمة مبادئ ثابتة تحدد اتجاه حركتها. وعندما قررت 

ماذا يعني العراق  إسقاط النظام الحاكم في بغداد كانت تعي جيداً
بالنسبة للمشروع الأمريكي. فالعراق يمتلك ثروة نفطية لا تنضب، 
ويتمتع بموقع استراتيجي على الخارطة السياسية. ويعتبر حلقة 

صل بين الشرق والعالم العربي. والأهم من كل ذلك أن ظروفه و
السياسية تسمح لأمريكا بدخوله ولو بغطاء شرعي بسيط، وبإمكانها 

 أيضا إقامة نموذج أمريكي في المنطقة طالما حلمت به.
المشروع الأمريكي داخل العراق متعدد الأبعاد، فأمريكا لا 

اعد عسكرية ثابتة فقط، ولا تقصد النفط العراقي فقط، ولا تطمح بقو
تبغي احتلال العراق لتؤسس لعهد جديد من الاستعمار، وهو ما 

ضمان أمريكا ما يهم يتعارض وأهدافها في الحرية والديمقراطية. 
لديمقراطية ا يجسد وتحقيق طموحها في بلد ،العراق تدخلها في
يساهم في تحسين صورة  ،لدول المنطقةكتحد صارمٍ الغربية، 
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فهو مشروع متعدد الأبعاد والجوانب،  اًريكا لدى شعوبها. إذأم
 عميق في مراميه، بعيد في أهدافه.

أن يعيش  وشاءت الأقدار، وربما بمساهمة أمريكية أيضاً
العراق ظرفا قاسياً عانى من جرائه الشعب العراقي قبل غيره. وقد 

 يبرر اتسعت المعارضة للنظام البعثي حتى أصبحت بذاتها رقماً
إسقاط النظام ولو بالقوة وبالاستعانة بدول أخرى. فصدام لم يتورع 
عن ضرب شعبه بقنابل النابالم، والأسلحة الكيمياوية، وأصبح 

يهدد المنطقة بعد حربين متتاليين. وتهديده المستمر للأمن  خطراً
والسلام الدولي من خلال امتلاكه للأسلحة المحظورة دولياً.  فلما 

سقاط النظام البعثي كانت ترتكز إلى العراقيين تحركت أمريكا لإ
أنفسهم إضافة إلى المبررات الأخرى. سيما أن دول الخليج، 
الحليف القوي للولايات المتحدة الأمريكية، باتت تستجير لإسقاط 
النظام والتخلص من خطره. والجارة إيران هي الأخرى تطمح 

طه لكن لا للاقتصاص من الحزب الحاكم بالعراق، وتتمنى سقو
 بأيدي أمريكية.

فأمريكا كانت تتحرك باتجاه العراق على هدى مشروع 
إذا استطعنا التكهن ببعض أبعاده فما خفي أعظم، ربما فمتكامل، 

تنكشف بعضها مستقبلا. غير أن مشكلة أمريكا الأساسية في العراق 
ليس هو الإرهاب كما يتصور بعض، وإنما التركيبة السياسية للبلد. 

راق بهذا الشكل لا يخدم المشروع الأمريكي بشكل كامل، بل فالع
لم تتوقع أمريكا تحرك  مثلاًستواجه أمريكا صعوبات مستقبلا. ف

داخلياً.  باعتبار أن الشيعة  التيار الصدري فيما كانت تحتسبه حليفاً
أكثر القوميات تضرر من النظام البعثي. لذا تحركت لقمع انتفاضة 
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واستطاعت تحييد التيار الصدري بشتى النجف بقوة وقسوة. 
الأساليب. وهذا التحرك كان ناقوس خطر بالنسبة لأمريكا. إضافة 
إلى التيار الإسلامي الشيعي المحسوب على إيران، والمتمثل بفيلق 

 بدر وقوات المجلس الأعلى.
سبة سكانية عالية، نلكن ماذا تفعل أمريكا والشيعة يمثلون 

ة. فهل يمكنها إهمال الرقم الشيعي؟ لا ولهم حقوق وطموحات واسع
يمكنها ذلك، بل إن لعبة الديمقراطية التي تنادي بها لا تسمح 
بتهميش الشيعة كأكبر نسبة سكانية في العراق. إذن ليس أمامها إلا 
التمييز بين تيارين شيعيين: تيار إسلامي متشدد، سواء كان موالياً 

وطني. وإذ شئنا الاستفادة لإيران أو لم يكن، في مقابل تيار آخر 
من الخارطة السياسية الراهنة، بات الوجود الشيعي يتمثل في 
 الائتلاف الوطني الموحد، الذي هو تيار إسلامي، بعضه موالٍ

للمرجعية الدينية. في مقابل تيار الوفاق  لإيران، وجميعه موالٍ
لس المج ضمعلاوي. والتيار الأول قد  أيادالوطني بزعامة الدكتور 

الأعلى وحزب الدعوة بأقسامه والحوزة العلمية ويتعاطف معه 
حقيقياً في الساحة  التيار الصدري وبقية الإسلاميين، فهو يمثل ثقلاً

العراقية، وله تاريخ طويل في معارضة النظام الحاكم في بغداد 
بسب معارضته له، ولحق به القسط الأوفر  ، وقد عانى طويلاًسابقاً

 ل والتشريد والسجن.القتومن الظلم 
بحكم  )1(ولما حاز الائتلاف على نسبة عالية في الانتخابات

تاريخيه، وتشكيلته العريضة واستغلاله لعلاقاته بالمرجعية الدينية 

                                     
 في أول انتخابات نيابية جرت في العراق. )1(
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كان من الطبيعي أن يتصدى لتشكيل الحكومة ولو بتحالف مع 
. فهي القائمة الكردستانية. وهنا أصبح الموقف الأمريكي محرجاً

لا ترغب بوجود الإسلاميين على رأس السلطة ومن جهة من جهة 
ثانية تبغي الالتزام بنتائج الانتخابات. وقد ظهر القلق الأمريكي 

عندما رفضت الإدارة الأمريكية وجود شخص إسلامي في  واضحاً
وزارة الداخلية، مما اضطر الائتلاف إلى إيفاد الدكتور عادل عبد 

شنطن. وبالتالي فكان وجود المهدي لمحادثة الأمريكان في وا
صعبا للمشروع  الدكتور إبراهيم الجعفري على رئس الحكومة أمراً

الأمريكي، وقد قبلته الإدارة الأمريكية على مضض، رغم 
إسلاميين ن أمريكا تخشى وجود أالتصريحات المؤيدة لوجوده. بل 

 كي لا تتكرر التجربة الإيرانية أو يقوم حكم ديني في السلطة مطلقاً
 في العراق.

 أيادفالمصالح الأمريكي تنسجم مع الخط الآخر الذي يقوده 
الأقدر على إنجاح المشروع  أيادعلاوي، بل أن أمريكا تعتقد أن 

على حفظ التوازن السياسي في والأقدر  ،الأمريكي في العراق
الساحة العراقية، لأنه يتمتع بعلاقات وطيدة بالعرب السنة، وقدامى 

في الانتماء إلى ه عصبة النظام السابق، ويلتقون مع البعثيين، وهم
حزب البعث، كإيديولوجياً. وعلاقاته الحميمة أيضا مع الأكراد، 
ومواقفه المتشددة من إيران، العدو رقم واحد لأمريكا، ولا يفكر 

يضمن لها نجاح مشروعها،  أيادبنظام إسلامي أو ديني. إذن ف
 يسمح بعلاقات متطورة مع ويحفظ التوازن السياسي العراقي، ولا

إيران. ومستعد لمحاربة أو مواجهة التيار الإسلامي مهما كان عمقه 
  في الساحة العراقية.
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Šì«@)2(pbí‡znÛaë@pbibƒnãüa@Z@ @

pbí‡znÛa@À@ñõa‹Ó@NNòîÓa‹ÈÛa@pbibƒnãüa@ @
الانتخابات العراقية تواجه، كأي انتخابات في العالم، تحديات 

ما تشكو  ختلف في طبيعتها وتأثيراتها. فغالباًتأنها إلا  متعددة
قبال على من قلة المشاركة وضعف الإ أخرىالانتخابات في دول 

شحين للانتخابات تعاني من تزايد عدد المرأو  صناديق الاقتراع،
أو  غلبية مريحة،أصوات مما يحول دون حصول وانشطار الأ

 شيء مقارنة ية. وكل هذه التحديات باتت لاعلامضعف الدعاية الإ
 اقتراع حر منذ تأسيس الدولة العراقية، أولبما يواجه العراق في 

، وتحديات حداثة التجربة الديمقراطية منفهناك تحديات انعدام الأ
والحركات السياسية.  حزابالحرة، والتنافس المحموم بين الأ

والتثقيف ضد الاقتراع من قبل بعض الجهات السياسية، وعدم 
الى العنف،  إضافةفي العملية الانتخابية،  طرافلأاشتراك بعض ا

الانتخابات  إدارةوالاحتلال وتعدد مراكز القوى، وضعف الدولة، و
من قبل جهات دولية. ولكل واحدة من هذه التحديات تأثيراتها على 

  اختلفت في درجة وحجم تأثيرها.وإن  العملية الانتخابية
ديات ترسم صورة تلك التح علاموحينما تتناقل وسائل الإ

بل تتمكن من خلال خبراتها ، قاتمة، متشائمة عن الوضع مستقبلاً
ية اقناع المستمع والمشاهد والقارئ بما تقول. وما لم يتوفر علامالإ
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الفرد على خلفية تمكنه من فرز الحقائق وتمحيص الاخبار لا يتردد 
  في الوثوق بها وتصديقها.

للغاية لتشابك  داًمعق أصبحالوضع في العراق أن  لا شك
المعنية، والتدخل السافر لدول الجوار  طرافخطوط التماس بين الأ

د المعارضة البعثية المسلحة على بالشأن العراقي. حتى بات وجو
سماء المشرفة على تداول الأ أصبحللجميع، و معروفاً مراًأراضيها أ

الى  ةإضاففواه. لسنة والأالتسليح والتعبئة ضد العراق على كافة الأ
حدة وتماسك الشعب العراقي، التصريحات الطائفية التي استهدفت و

حدث ما يشبه بالانذار الدولي تجاه أردني فطلقها الملك الأأالتي 
في تدخلها ياً موضوع العراق وشعبه، وصارت كل دولة تجد مبرراً

بالشأن العراقي، لتفادي خطر الهلال الشيعي القادم. ناهيك عما تقوم 
ية المتطرفة من تعبئة لضرب مقومات سلامات الإبه الحرك

وارباك الوضع الداخلي بجملته. لكن  منالاستقرار، وزعزعة الأ
لانتخابية؟ رغم كل ذلك ما هي تأثير تلك التحديات على العملية ا

صرار على اجرائها في ظل الوضع وهل ثمة جدوى في الإ
  المتوتر؟

سئلة مهمة أهي سئلة المطروحة، ولا يمكن الاجابة على الأ
لم يسبقها تقييم شامل لتلك التحديات، ولو بشكل مكثف  ة، ماوملح

خطر تلك التحديات هي المقاومة المسلحة أ. ولما كانت وسريع
في العملية الانتخابية لذا سيحظى  طرافوعدم اشتراك بعض الأ

ما ولنا بقراءة مجمل تلك التحديات،  كلا السببين بتغطية كافية تسمح
  لهما. ن تحديات فهي تبدو ثانوية قياساًتبقى م
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ة الانتخابية، في العملي طرافما عن عدم اشتراك بعض الأإ
نسبة أن  علامعلنت عبر وسائل الإأر التي خبافالواقع في ضوء الأ

د يغير المشاركة في الانتخابات نسبة لا ترقى الى تهد طرافالأ
هم أ. ولعل حددةم مناطق تأثيرها سيقتصر علىو، العملية الانتخابية

التي امتنعت عن الاشتراك في الانتخابات هما التيار  طرافالأ
لا  أخرى أطرافالى  إضافةالصدري، وهيئة علماء المسلمين، 

  تتمتع بشعبية واسعة على الساحة العراقية.
ما  ولالتيار الصدري، ينقسم الى قسمين، الأأن  والحقيقة

حوزة الشهيد ضلاء الفضلاء، وهم مجموعة من ف يعرف بمجموعة
صحاب الشهادات والمثقفين، أالى  إضافةمحمد صادق الصدر 

د، كما شارك وهؤلاء انضموا الى قائمة الائتلاف العراقي الموح
في قوائم لكن ليس باسم التيار الصدري، ولم يمتنع  فرادبعض الأ

أيضاً  السيد مقتدى الصدر ومساعدوه، وهمإلا  عن المشاركة الفعلية
ضوا ضد العملية الانتخابية ولم يحثوا الناس على المقاطعة، لم يحر

لم وإن  ويبقى موقفهم قلقا قد يشاركوا في آخر المطاف في الاقتراع
  ياً. يترشحوا للانتخابات رسم

ما ما يشاع عن مقاطعة العرب السنة للانتخابات، فهو خبر إو
ئم هناك عدة قواإذ  طلاقه،إمخادع ليس له رصيد من الصحة على 

الباججي عدنان يترأسها عرب سنة، كالياور رئيس الجمهورية و
الى دخول عدد من المرشحين السنة العرب ضمن القوائم  إضافة

ح به بعض تلك القوائم الانتخابية. ولم وهذا ما صراً. أيض الشيعية
ي، وكانت له سلامسوى الحزب الإالآن  ينسحب من الانتخابات لحد

لا يستطيع خوض أنه  يجد الحزب ربماف عنها.أعلن مبررات قد 
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الحزب فإن  ،يكنالانتخابات في ظل الظرف الراهن. ومهما 
ي لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من النسبة المقررة للعرب سلامالإ

هيئة علماء المسلمين، التي هي وليدة إلا  ولم يبقاً. أساسالسنة 
تجاذب طائفي. وهي جماعة ليس لها سابقة سياسية، بل متهمة 

 خصنب النظام المقبور، ومساندتها لشفي الوقوف الى جا اًأساس
حصاء رسمي لقوة تأثيرها في إح صدام. وليس هناك الطاغية السفا

ضمن عدد  المناطق السنية. ومهما كانت درجة تأثيرها تبقى رقماً
  السياسية في الدائرة السنية. رقاممن الأ
ة بسبب ذا ليس هناك خطر كبير على العملية الانتخابيإ

ذا كان إمن الساحتين الشيعية والسنية. و طرافمقاطعة بعض الأ
وتصاعد وتيرة التفجيرات  منهناك تحد فبسبب اختلال الأ

ية. لكن هل تصل درجة التحدي الى افشال منوالاختراقات الأ
  العملية الانتخابية؟

أنها  لو تفحصنا ما يسمى بالمقاومة ومدى شرعيتها، نلاحظ،
ى هي بقايا النظام السابق ولجموعتين، الأتدار من قبل م

، الحرس الخاص، الحرس الجمهوري، فدائيو من(المخابرات، الأ
صدام، القوات الخاصة، وسرايا الموت، الجيش الشعبي، القيادات 

قوات مدربة ومعدة بشكل كبير، أنها  الحزبية المتقدمة و..) ولا شك
ولا دين وقد  أخلاقات لا تحدها قيم ولا قوانين ولا وهي قو

، أساسضد الشعب قبل غيره. وهذا  رهابمارست القتل والإ
ضد العراقي بجميع  أعمالتكوينها، ويشهد لها ما تقترفه من 

المجموعة الثانية، فهم المتطرفون الدينيون، وغالبيتهم إما فصائله. و
بناء العراق وقد دفعهم الحس الطائفي للتصدي لأمن غير العراقيين، 
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ياً إنسانو ه. وهناك سيل من الارتكابات المحرمة دينيناًبجميع فئات
 أفرادالتنويه الى وجود أيضاً  بغيناقترفتها هذه المجموعة. لكن ي

ضمن المقاومة يؤمنون حقيقة بشرعية قتال القوات المحتلة، 
  .نسبتهم ضئيلة جداًو

ربعة عشر محافظة أأن  إلا يمنورغم خطورة الوضع الأ
وليس هناك ياً، حقيقياً بالنسبة لها تحد منالأ ة لا يشكلأمنعراقية 

السني وبعض مناطق العاصمة.  ثفيما يعرف بالمثلإلا  يأمنقلق 
ويمكن للدولة العراقية اتخاذ اجراءات تمكنها من الاستمرار بالعملية 

جندة عملية، أتى في المناطق المذكورة من خلال الانتخابية ح
مقترعين بالتصويت في مناطق والسماح لل منتتراوح بين تكثيف الأ

العراق دائرة انتخابية واحدة.  أصبحأن  بعد مر ممكنأ، وهو أخرى
المتمردين  ةإرادوليس هناك ما يبرر تأجيل الانتخابات، الذي يعكس 

ليس ثمة ما يضمن تحسن الوضع إذ  والخارجين على القانون،
كن معها وربما يتفاقم الى درجة لا يمأكثر  أو شهرأي بعد ستة منالأ

مل معقود في اخراج القوات الأأن  الى إضافةاجراء الانتخابات. 
  المحتلة ووضع دستور دائم للبلاد في هذه الانتخابات بالذات.

 أطرافأن  خبير بالشان العراقي يجزم إنسانكل أن  ثم
 ركبت وإنمااً، تحرير العراق، ابدأجل  المقاومة لا تحارب من

أمام  داة لتحسين صورتهاأيها موجة المقاومة عندما وجدت ف
النظام العراقي بكثرة جرائمه ضد شعبه فإن  وإلاالمجتمع الدولي، 

ا ضمنت أمريكأن  الدولية والشعبية. ولو طرافمدان من جميع الأ
مستقبل أن  رت سيارة واحدة. ولوفجتلهم مناصبهم في الحكم لما 

في تسريع العراق يهمهم حقيقة لشاركوا في الانتخابات، وساهموا 
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استعادة سلطتهم أجل  نهم يقاتلون منإخروج القوات الاجنبية. 
الحكومة؟ لماذا لم يوجهوا  أفرادلماذا يقتلون الشعب ووإلا  ودولتهم،

الوعي الرث الملبد الذي نه إ ية فقط؟مريكضرباتهم للقوات الأ
نظام ما فتئت المقابر  أفراديصدق اكذوبة المقاومة، وعلى يد 

نحاء العراق، أ، وفي جميع خرىتشف الواحدة تلو الأالجماعية تك
  لاف.الآ حتى بات تجاوز عدد القتلى عشرات

ذا فالقراءة المحايدة لمجمل التحديات التي تواجه العملية إ
لم تتناقلها وسائل  أخرىحقائق أمام  الانتخابية في العراق، ستضعنا

هنة، ز وخيانة شرف المقلها التحيأمن سبب،  كثر، لأعلامالإ
ومداراة لمشاعر الناس الطيبين الذين كرهوا الاحتلال لكثرة 

؟ اًأساسمعاناتهم، لكن أليس في ذلك ظلم للشعب العراقي المظلوم 
يبرهنوا للعالم حرصهم على نجاح أن  لذا على جميع العراقين

الانتخابات واصرارهم على انقاذ العراق من خلال الاقبال على 
  انوا.ن ما كأي صنادق الاقتراع

@

òîbîÛa@òîàÜÈÛa@À@òîuŠb©a@pa‹qû¾a@pbibƒnãüaë 
لو شئنا الحقيقة علينا الاعتراف بتأثير العامل الخارجي في 
السياسة العراقية. فمن جهة ما زال العراق مرتهنا للقرار الدولي، 
ومن جهة ثانية هناك مخاوف ومصالح مشتركة للعراق مع دول 

وامل تؤثر على القرار السياسي. الجوار ودول المنطقة، وكلها ع
، أو لا تمثيل وهذا لا يعني عدم استقلال القرار العراقي مطلقاً

حقيقي لإرادة الشعب، وإنما نقصد أن القرار العراقي مجبر، بسب 
الظروف  الاستثنائية التي يمر بها، على ملاحظة الوضع الدولي 
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ين، والإقليمي، ولا يمكنه إصدار قرارات تحد صارخ حتى ح
فقدرته على التحدي ما زالت بحاجة إلى فترة زمنية أطول كي 
يقوى عدوها وتتصلب. من هنا يحاول القادة العراقيون مراعاة 
مشاعر الدول الصديقة، سيما العربية والإسلامية، رغم تحفظاتهم 
على العلاقة ببعضها وتسجيلهم خروقات أمنية تتعارض مع قيم 

ل بعض الدول ل شهد العراق تدخّالسيادة والأعراف الدولية، ب
  المجاورة في الشأن العراقي بشكل مباشر أو غير مباشر.

  

  العامل الدولي
ما في العملية السياسية،  إذن فالعامل الخارجي يلعب دوراً

تحدي الإرادة الأمريكية، أو  مثلاًويلقي بظلاله عليها. فلا يمكن 
أ السياسيون د على قراراتها بشكل علني وسافر، لذا لجالتمر

العراقيون إلى سياسية التشاور والتعاون والتنسيق. إن التدخل 
الأمريكي بالشأن العراقي فرضته تصدي الحكومة الأمريكية 
لإسقاط نظام الحكم البائد، وتوليها شؤون البلد بموجب قرارات 
 الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وبموافقة المعارضة العراقية سابقاً

وما زال الجيش الأمريكي في العراق يحكم سيطرته على . ولاحقاً
مفاصل الحياة، ويطارد الإرهاب، ويقدم الأموال والمساعدات 

  والضحايا البشرية.
وأمريكا بلد براغماتي يلهث وراء مصالحه، وله خططه 

مه في العراق وفقا الاستراتيجية الكفيلة بحمايتها، وكل ما تقد
اتيجية الأمريكية الشاملة. وبالتالي لحسابات دقيقة، وضمن الإستر

فمسألة الحكم في العراق تهم الحكومة الأمريكية بشكل مباشر. سيما 
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إذا أخذنا بنظر الاعتبار الرهانات الكثيرة التي تنتظر السياسية 
الأمريكية على الوضع في العراق، سواء بالنسبة إلى مصالحها فيه 

بالنسبة إلى بشكل خاص، وفي المنطقة بشكل عام، وسواء 
قيادتها  تأكيداستراتيجيتها القائمة على حماية المصالح الأمريكية و

  للعالم، باعتبارها أكبر قوة فيه.
من هنا يتضح مقدار ارتهان السياسة العراقية للقرار 
 الأمريكي، وقد شهدت الحكومة المؤقتة بعد الانتخابات الأولى جدلاً

ريكا تتوجس منها، مثل حول بعض الشخصيات التي كانت أم طويلاً
د فرض منصب وزير الداخلية، ولم يستطع الائتلاف العراقي الموح

شخصيته إلا بعد تطمينات شيعية قام بها عادل عبد المهدي لدى 
زيارته لأمريكا، حينئذ فقط وافقت أمريكا على تعيين بيان جبر 

للداخلية. وكانت تحفظات الأمريكان علنية وصريحة، وقد  وزيراً
. كما شهدت مباحثات رت مباشرة على محادثات السلطة داخلياًأثّ

، حتى أن أمريكيا بريطانيا مكثفاً كتابة مسودة الدستور حضوراً
في أغلب مباحثات  السفير الأمريكي زلماي خليل زاده كان حاضراً

القوى السياسية التي سبقت تسليمه إلى الجمعية الوطنية. وأمريكا 
صاد العراقي، والشأن الداخلي، وتتدخل في اليوم تراقب حركة الاقت

  الاتفاقيات الدولية، وتفرض بعض التوجهات السياسية.
، أن أمريكا كمثال على ص ما نريد الإشارة له سريعاًوملخّ

القوى الخارجية لها تأثير كبير على الساحة السياسية العراقية، بل 
ملاحظتها ولها تأثير مباشر على القرار العراقي. وهذه نقطة يجب 

ل الأمريكي، لكن بلا شك والإقرار بها، وإن اختلفنا في نسبة التدخّ
يشاطرني الجميع الرأي بأن الأمريكان يتمتعون باستثناء غير قليل 
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داخل القرار العراقي. وعليه إذا أردنا دراسة الاحتمالات المستقبلية 
يخ بالنسبة للانتخابات القادمة، التي هي انتخابات مفصلية في تار

العراق السياسي، يجب علينا ملاحظة الإرادة الأمريكية، ومدى 
تأثيرها في الساحة العراقية. وبالتالي فإن اختيار الرموز القيادية 
والمناصب الأساسية يخضع لشرط الإرادة الأمريكية بشكل وآخر. 
وعليه فالعراق مطالب بانتخاب شخصيات تحفظ المصالح العراقية 

ر على سيادة البلد، وأيضا تدفع عن العراق بشكل كامل، ولا تؤث
سخط الحكومة الأمريكية، الذي سيكون له تداعيات سلبية كبيرة، إذا 

للقرار الأمريكي، سواء قبل  صارخاً ياًت النتائج تحدما شكلّ
العراقيون بذلك أو لم يقبلوا. وهي مرحلة على الشعب وعي 

ين التوفر على مخاطرها والتعامل معها بدقة وحكمة كبيرة إلى ح
مقومات الدولة القوية المستقلة القادرة على تحدي الإرادة الأمريكية، 

عن التدخل  أو تحويلها إلى علاقات صداقة وتعاون وتنسيق بعيداً
خاصة يقع في  المباشر بشؤون البلد وسيادته، وهذا يتطلب شروطاً

مقدمتها استتباب الأمن والسلام، وعودة هيبة الدولة وسلطتها 
  لقانونية الحاكمة، ورقي مستوى الخدمات، وغيرها.ا

  

  العامل الإقليمي
كما أن العامل الدولي له تأثيره الكبير على الساحة العراقية 

للعامل الإقليمي تأثيراته الواسعة عليه. ويمكن تقسيم العامل  فأيضاً
الإقليمي إلى قسمين، دول الجوار، ودول المنطقة بما فيها الدول 

لإسلامية. أي هناك دائرتان، الأولى هي دول الجوار: العربية وا
تركيا، إيران، الكويت، السعودية، سوريا، الأردن. والدائرة الثانية 
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مجموعة الدول العربية والإسلامية. فالعراق هو جزء من الدول 
العربية والإسلامية. لكن تبقى دول الجوار المحايدة للعراق تحتل 

لعراق آثار التدخل المباشر من قبل بعض المرتبة الأولى، وقد شهد ا
دول الجوار، عندما استغلت إيران وسوريا وتركيا وغيرها حالة 
الفوضى وانفلات الأمن وضعف الدولة، فراحت بعض العناصر 
التابعة لهذه الدول تعبث بمقدرات الأمن والسلامة العامة، وما زالت 

  تأثيرات هذه الدول واضحة في الساحة العراقية.
ست دول المنطقة من الأحداث في العراق، سيما د توجلق

يهدد  جسيماً خطراًالتدخل المباشر للقوات الأمريكية، واعتبرتها 
مصالحها وأمنها. وقد ضغطت هذه الدول على العراق لاستبعاد 
القوات الأمريكية واستبدالها بقوات عربية أو إسلامية أو قوات من 

من وجود قوات  وإنما خوفاًبالعراق،  دول الجوار، ليس حباً
 أمريكية على أراضيه. مما يعني أن الشأن العراقي أصبح جزءاً

من هموم هذه الدول. وإذا فشلت في الحصول على موطئ  أساساً
قدم في العراق، فإنها تسعى جادة للتأثير على القرار العراقي بشكل 

ائج يحفظ لها أمنها ومصالحه. وبالتالي فهي تهتم بشكل مباشر بنت
 الانتخابات وتسعى للتدخل فيها بشكل غير مباشر، وتهتم أيضاً

بالرموز الصاعدة إلى السلطة، وبكيفية تشكيل الحكومة، وتدفع 
باتجاه وصول العناصر المتعاونة معها، أو التي تؤمن بها إلى 
الحكم. وآنئذ سيتأثر القرار السياسي بشكل وآخر بإرادة دول 

ول أن لا تثير دول المنطقة ضد العراق، المنطقة، بل إن أمريكا تحا
كي لا تعمل هذه الدول على تصدير الإرهاب للعراق، أو تساهم في 

وتسهل مهمة دخول عناصر أجنبية إلى داخل البلد. ياً، دعمه لوجست



43 

وهو أخطر ما تقوم به هذه الدول ضد العراق، بل ما زالت بعض 
ة من قبل الدول دول الجوار تصدر الإرهاب رغم التحذيرات الكبير

  العظمى، سيما أمريكا.
أو كمثال آخر على تأثير دول الجوار على القرار السياسي 

رت من قيام إقليم كردستان، وأبدت العراقي، تركيا التي طالما حذّ
انزعاجها من دعاوى الإنفصال التي نادت بها بعض الأحزاب 

سكانية رت من التلاعب في التركيبة الالكردية. كما أن تركيا حذّ
لكركوك باعتبارهم قومية تركية وترى من واجبها الدفاع عن 
الأتراك في العراق. وبالفعل طمأنت أمريكا والحكومة العراقية 
تركيا، بل طمأن الأكراد تركيا عدة مرات بأنهم لا ينوون الانفصال 
عن العراق، وإنما يطمحون في إقليم يحفظ لهم هويتهم الكردية 

  لمضطهدة من قبل الحكومات السابقة.ويحقق لهم حقوقهم ا
وكذلك تفعل إيران بالنسبة إلى الشيعة في العراق، فإنها ترى 
من حقها الدفاع عنهم وعن مقدساتهم، التي هي مقدسات مشتركة. 
وليس الأردن والسعودية بأقل اندفاعا في الدفاع عن العرب السنة. 

لإقليمة، لذا تجد الساحة العراقية تراعي كل الأطراف الدولية واف
تتعقد المحادثات والتسويات، سيما عندما تدخل إحدى الدول على 
الخط مباشرة، فتضطر الأطراف السياسية إلى مراجعة قراراتها، 
لأن البلد في وضع لا يسمح بالتحدي، وعليه اختيار أطراف 
المعادلة بدقة متناهية، تلحظ الجانب الإقليمي إضافة إلى الجانب 

لعراق بخال من شخصيات كبيرة متوازنة قادرة الدولي. وليس ا
على تلبية الحاجات المتقاطعة، مع الحفاظ على سيادة العراق 

  ومصالحة القومية.
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  العامل الداخلي
وهو أعقد في القرار السياسي،  العامل الأكثر تأثيراً

وصاحب الإرادة  بل بيده القرار الأخير،، وأكثرها تأثيراًالأطراف، 
طراف العراقية هي المعنية مباشرة بالقرار العراقي، فالأ النهائية.
ا الزماني، مبظرفه مرتبطهما الدولي والإقليمي فتأثير نملااوأما الع

قابلة للتغيير، بل تأثيرات الوضع الراهن في العراق، وهي و
عتمد العراق على نفسه مباشرة، وصار أوالاضمحلال، متى ما 

غير مستبعد، إذا كانت  على التحدي والصمود. وهو أمر قادراً
هناك إرادة قوية تدفع باتجاه التحرر الذاتي من الضغوطات 
الخارجية، كي تكون حرة في اتخاذ القرار التي تراه مناسبا للبلد 

  ومصالحه.
لكن يجب أن نتذكر دائما تعقيد الساحة العراقية وتنوعها، 

صعب وآثار هذا التنوع والتعقيد على القرار السياسي. وهي الآن أ
عندما يقرر العراق تشكيل  مثلاًقضية تواجه الإرادة العراقية. ف

، ومقدار تمثيل حكومة، يجب عليه ملاحظة الوضع الداخلي أولاً
لقوى الوطنية أو الائتلافات الحكومية، ومقدار تأثير التشكيلة ا

الحكومية على المعارضة والأطراف التي لم تشارك في الحكم، ثم 
اخلي ينسجم مع التوجس الدولي، سواء الدول هل إن التوازن الد

م لا يمكن تجاوزها في الإقليمية أو الدولية. وهي قضية كما تقد
تقصي علينا  ،متوازناً الظرف الحالي. وعليه عندما نبغي قراراً

  الأبعاد والاتجاهات كي نتوفر على قرار صائب. جميع
 واعتقد أن على رأس قائمة القرارت السياسية هي تشكيل

الحكومة واختيار الرموز السياسية والمناصب العليا في البلد، 
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ونوعية الشخصيات القادرة على حفظ التوازنات، المحلية والإقليمية 
والدولية. وعلينا أن نتذكر كيف انشطر الرأي الدولي حول رئيس 

  الوزراء المنتخب في الحكومة الحالية عند تشكيلها. 
التفكير جيدا حول مستقبل  من هنا يجب على الشعب العراقي

الشخص المناسب القادر لانتخاب  يالبلد السياسي، وعليه التصد
  . بجدارة البلدعلى إدارة 

@ @

òîàÜÛa@òßëbÔ¾a@Šbî‚@òîÓa‹ÈÛa@pbibƒnãüa@ @
اته، سواء محنته أزمللعراق في محنه ويلاً لم يشهد التاريخ مث

راضيه، ألى جنبية عأمحنته في وجود قوات أم  مع النظام السابق،
شد أأن  غير والبطالة والوقود والكهرباء. منة الأأزمناهيك عن 

ما عدا المقاومة وخيار العنف الذي ارتكزت له بعض اً، تعقيد المحن
، موقف دول الجوار والمنطقة من جهة، والخطاب طرافالأ
. وكلا الموقفين ما زال يثير أخرىي العربي من جهة علامالإ

أن  إلااً. استفزازيياً تحريض دة، وما زال موقفاًعلامات استفهام متعد
 سبابن في واقع هذه الدول يكشف بوضوح الأمن التمعيلاً قل

  الحقيقية وراء كلا الموقفين العدائيين للعراق ومستقبله.
جنبية على دول الجوار، قليل من خطر القوات الألا نريد الت

ها قوات نلأ وراء قلقها واضطرابها، ساسلكنه ليس السبب الأ
آلة الحرب أن  كما مرابطة في المنطقة ولم تغادرها يوما ما،

 سلحةالحديث اختزلت جغرافية العالم حتى بات باستطاعة الأ
استعادة العراق أن  إلا ها عبر القارات،أهدافصابة إالمتطورة 

من الاستفهامات حول يلاً ثار سأا، وربك توازناتهألحريته هو الذي 
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بعض دول المنطقة للممارسات  ارتكازرغم إذ  شرعيتها.
س الديمقراطية لكنها ما زالت ممارسات جزئية ناقصة، لم تطل رأ

وحد والحزب الواحد، هو صاحب النظام والسلطة، وظل القائد الأ
أن  عن النقد والانتخاب الديمقراطي الحر. أي بعيداًوالقرار،  ةرادالإ
صدر قلق حقيقي ت مأصبحالسياسية الجديدة في العراق  جواءالأ

ترنو الى  وإنماجنبية فقط دول، فهي لا تريد رحيل القوات الألهذه ال
تكييف الوضع السياسي أو  زعزعة الاستقرار بشكل غير مباشر،

في البلاد بشكل يخدم مصالحها ويدعم استقرارها. لذا فهي ترفض 
لنظامها الاستبدادي، ويثير ياً بشدة أي نظام ديمقراطي يشكل تحد

دول استبدادية بلبوس ديمقراطي أنها  شعوبها ضدها. حفيظة
مخادع، تخشى استيقاظ الشعوب واكتساب التحايل السياسي المرتكز 

  .أيضا القبلية، بل والدينيةأو  الى الطائفية
 اًإعلامكان أنه  العربي، لو علامكما يمكن تفهم سياسية الإ

، غير في حرصه على العراق وشعبه في وطنيته، صادقاياً موضوع
متحيز مأجور، لم يتمتع بهامش حقيقي من  إعلامنه، كما عودنا، أ

ية بحيث يتحول الى سلطة رابعة قادرة على تغيير علامالحرية الإ
هي حرية مفتعله  وإنماموازين القوى في بلادها قبل غيرها، 

العربي  علامتستهدف وعي شعوبها قبل وعي شعوب المنطقة. فالإ
ي سلامالعقل العربي والإ بملاحقةاهتمامه  لا يهتم بالحقيقة بقدر

ويلهي الشعوب بقضايا  نظمة الاستبدادية،بشكل يخدم مصالح الأ
نظمتها بقضايا أوطانها، لتنشغل عن نقاط ضعف أخارج حدود 

مسألة السلطة ن إ ية كبرى.إسلاميوحى لها بانها قضايا قومية و
لاقتصادية وعلاقتها بدول المركز، ومستوى التبعية السياسية وا
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ي، إسلامللدول الكبرى، مسألة عامة وقائمة في كل بلد عربي و
على العراق، لكنها  مر مقتصراًتخلفها، وليس الأ أساسوهي 

ية المراوغة التي تنتقل بالمواطن العربي علامالسياسة الإ
ية الى قضايا ثانوية، بغية تخديره ساسي، من القضايا الأسلاموالإ

على سذاجة الشعوب وطيبتها وجهلها  ئماًوترويضه، وهي تراهن دا
  وعدم وعيها.

جنبية محتلة يمكن أفي وجود قوات  علامن ذريعة وسائل الإإ
باستقلال سياسي  فعلاًتصدر عن بلد يتمتع أنها  تصديقها لو

القوات التي غزت العراق انطلقت من أن  سفواقتصادي، لكن للأ
 دول الجوار أمنم بلدان عربية، وما زالت قياداتها ومقراتها في

العربي  علاموسائل الإأن  غير .كدول الخليج وتركيا والأردن
لماضي  حنيناًأو  ما التستر على عمالة الدول العربية،إ: قصدت

 إعلامنفقت ثروات الشعب على وسائل أالدولة العراقية، التي 
مأجورة كانت وما تزال تطبل للنظام البائد وتقف بالمرصاد للشعب 

يتصف خطابها بالتحريض والاستفزاز أن  فليس غريبا ،طموحاتهو
  ومقاومة خيار الشعب وحقه في تقرير مصيره.

تكون أن  ن النظرة الموضوعية لكل مراقب سياسي ينبغيإ
خذ الشعب العراقي على من يؤاياً شاملة وفاحصة، فليس موضوع

جنبية (وليس في ذلك ترويجا للاحتلال) لكن ينبغي أوجود قوات 
شعب خلال فترة النظام ميع الظروف التي عانى منها الدراسة ج

. الأخيرةوضاع التي مر به البلد، سيما في السنوات السابق والأ
نجد خيار الشعب في المقاومة السلمية  سبابفعندما نستقرئ كل الأ
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أو  وليس في ذلك تواطؤ مع المحتل،اً، وموضوعي مبرراً خياراً
  ركون للاستعمار والتبعية .

ه بشأن المستقبل، واختار خيار السلم رأمسم الشعب لقد ح
أكثر  ه وتحرير بلاده، بعد فترة ظلماء كالحة استمرتأهدافلتحقيق 

، كان ةحروب طاحن ةرة ثلاثذاق خلالها مرا من ثلاثين عاماً
الثقافية  تين:ب، ومستقبل البلاد، وتدهور الحالبناء الشعأضحيتها 

لتخلف العلمي والتقني، والعزلة والعلمية، والانكفاء الحضاري، وا
والتآمر، ومأوى  رهابالدولية، حتى تحول العراق الى بؤرة للإ

شوهاء متذبذبة. وليس ثمة دليل  أخرىمنبوذة، و أحزابلحركات و
الشعب من  أفرادمن  ربعة عشر مليوناًأمن أكثر  قوى من توجهأ
م يحق لهم المشاركة في الانتخابات، رغ صل ستة عشر مليوناًأ

ي المتردي، ما عدا الجاليات العراقية في العالم لتثبيت منالوضع الأ
 حزاباسمائهم في قوائم الانتخابات، وانبثاق عدد كبير من الأ

مختلفة، بادرت جميعها لاستحصال  إراداتت مثّلوالحركات التي 
يعي أن  ترخيصات قانونية لخوض الانتخابات. فعلى الشعب

ادر الى دعمها ومساندتها لتفويت خطورة الخطوة القادمة، ويب
ته، إرادذاته و تأكيدأجل  الفرصة على الحاقدين والمتربصين، ومن

مصير بالنسبة لجميع تخابات القادمة انتخابات تقرير فالان
َـبين للجميعية الوطنية مسؤولية المواطنين، وسيلقى على المنتخ

لجميع عداد دستور دائم للبلاد يتكفل بيان الحقوق والواجبات إ
المشاركة مسؤولية فإن  القوميات والطوائف والاديان والمذاهب، لذا

مصير الشعب، ومسقبل أنها  ية،أخلاققانونية ووطنية وشرعية و
بمسؤولية جيال القادمة، والتخلف عنها خيانة وطنية وتفريط الأ
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حقيقية وراء دعوى  أسبابما الرافضون للانتخابات فثمة إابنائنا. و
  ناولها بمقال مستقل.تسالمقاومة، 

  
òîibƒnãüa@òíbÇ‡Ûa@À@Êë‹“ß@ýÛa 

رغم استمرار التهديدات بعرقلة العملية الانتخابية في العراق 
دينية، ورغم رهان القوى  أخرىسياسية و أطرافمن قبل 

ية، لكن يبدو منوضاع الأالمعارضة للانتخابات على تردي الأ
ما كان حجم التداعيات غالبية الشعب مع خيار المشاركة الفاعلة مه
لمواجهة عدة  مفضلاً ودرجة خطورتها، فالانتخابات باتت خياراً

الانتخابات فإن  تحديات في مقدمتها الاحتلال والمقاومة. وبالتالي
فشل جميع محاولات التأجيل، ودخولها  وصلت نقطة اللاعودة بعد

أكبر  قبال المرشحين على الشعب لكسبإت في مرحلة جديدة تجلّ
السنية  طرافصوات، وليس ثمة استثناء، بما في ذلك الأد من الأعد

نسبة ممكنة من أكبر  التي راحت تستنجد بعراقي الخارج لضمان
 مقاعد البرلمان، وتدعو علنا لخوض الانتخابات.

همية الانتخابات ودورها التاريخي في أومع وعي الشعب ب
عاني في اختيار ا زال يتحديد مستقبل البلاد لكن الناخب العراقي م

من البرامج يتماهى مع ياً فضل، ولا يستطيع تمييز أالمرشح الأ
ية محمومة، إعلام أجواءتحت تأثير  لوقوعه ه،أهدافتطلعاته و

ساليب منافية لقوانين أالسياسية  طرافمارست فيها بعض الأ
صوات الناخبين في مقابل مبالغ ألدعاية الانتخابية، وراحت تشتري ا

من خلال ياً عقيد اًإرهابتمارس  أخرى أطرافاحت سخية، كما ر
خذت أثالثة  أطرافتوظيف الرموز الدينية والفتاوى الشرعية، و
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ساليب تؤثر أ. وكلها قبليأو  قومي آخرتعزف على وتر طائفي و
بشكل كامل في توجيه عقلية الناخب وتضعه على مسار تتقدم فيه 

ية نسانلوطنية والإا هدافالولاءات المذهبية والعنصرية على الأ
 الكبرى.

ليس المشكلة في اعتلاء اللوائح الانتخابية صور رجال الدين 
يتحول الرمز الديني الى سلطة فوقية أن  المشكلة وإنماوالعلماء، 

توجه وعي الناخب لصالح قائمة على حساب القوائم الانتخابية 
 أسلوبخطر يهدد مستقبل العراق وشعبه،  أسلوبنه إ. فخرىالأ
الناخب  إرادةطوي على قدر كبير من الخداع والتضليل، ويشل ين

وياته بشكل تتماهي فيه مع اتجاه القائمة المفترضة. أولليعيد ترتيب 
القضايا الكبرى التي تهم المواطن كالاستقلال والحرية أن  بل

أن  بعد والديمقراطية ورفض الاستبداد الديني والسياسي باتت مهددة
وياته، ونجح في أولالناخب ونفسه في ترتيب كانت ممكنة لو ترك 

ه وطموحاته. بل حتى أهدافاختيار البرنامج الانتخابي الذي يحقق له 
ية للناخب ساسالأ هدافلو كانت القائمة المنتخبة تتماهي مع الأ

 إرادةلم تكن لأنها  ته بشكل كامل،إراد تمثّلهي لا  فأيضاالعراقي 
افية على مستوى التنافس الحر انتخابية حرة وليس لها مصداقية ك

 ديولوجي.أي جاءت تحت تأثير خطاب وإنماالديمقراطي، 
يبرهن أن  العراق اليوم يمر بمرحلة تاريخية، يريد الشعب

خلالها للعالم اجمع صحة رهاناته، ويبدد التهم والشكوك المحيطة 
به، وكل ممارسة لاقانونية تراكم جملة شكوك جديدة تزيد في 

تلك أو  الفتاوى الشرعية في دعم هذه القائمةأن  كما مه.محنته واتها
 إرادةديني يطيح ب إرهابالى  ةالانتخابي منافسةتتحول في ظل ال
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الشعب ويشل فاعليته، ويتحول التنافس السلمي في العملية الانتخابية 
ر هذا الطرف وتلغي ذاك. والحقيقة لم تصدر شرعية تكفّ أحكامالى 

في وجوب انتخاب قائمة الدين مراجع من  أي فتوى شرعية من
 غير معينة، وليس هناك تصريح مباشر في دعم أي من المرشحين،

برامج الدعاية الانتخابية وظفت الرموز الدينية واشاعت فتاوى أن 
 طرافبالأ ةكسب الانتخابات والاطاحأجل  شرعية من اًأحكامو

لتحجيم تمارس العنف والتهديد  طرافالمنافسة، بل راحت بعض الأ
فاعلية القوى السياسية المنافسة. وليست هناك قائمة انتخابية متهمة 

تلك، أو  هناك جهات منضوية تحت هذه القائمة وإنمااً، مطلق
في  أداةالعنف، لذا هي لا تفهم غير العنف  إطارتأسست ونمت في 

 ، وبالتاليعمالتلجأ لمثل هذه الأأن  العمل السياسي، فمن الطبيعي
على جميع القائمة بما فيها  سفية تنعكس للأرهاباتها الإممارسفإن 

عرفت باصالتها وتاريخها واخلاصها وحنكتها السياسية.  أطراف
ق بين مفردات القائمة التنافس الانتخابي لا يفرأن أيضاً  سفوللأ

ر يعمم حكمه على الجميع باعتبارها فرصه لتحجم تأثي وإنماالواحدة 
صيلة سمعتها وحيثيتها حتى مع هات الأالند السياسي، فتخسر الج

 فوزها بالانتخابات.
يردع تلك  ما الدينية ولما لم يصدر عن مكاتب المرجعيات

الادعاءات، ولم يصدر عن الدوائر الحكومية أي روادع قانونية، لذا 
ي المسؤول كي يمارس دوره في علامتنتقل المهمة الى الخطاب الإ

وياته وانتخاب البرنامج أوليد توعية الشعب ويوفر له فرصة لتحد
 الذي يلبي طموحاته.
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 لكن الخطر، والدينية أووليس خطأ المطالبة بالحقوق القومية 
عنصرية، أو  مذهبية أهدافالوطنية لصالح  هدافتصادر الأأن 

تتحقق في ظل أن  الوطن إرادات ثانوية يمكن لها إرادةوتعلو على 
مط من التوجهات دوراً ديمقراطية حرة، وقد لعب هذا الن أجواء

الطائفية والقومية  هدافسلبياً في توجيه حركة الانتخابات باتجاه الأ
وبات الفرد لا يهتم بمصالحه الوطنية قدر اهتمامه بمصالحه 

  المذهبية والعنصرية.
من هنا باتت مسؤولية الإعلام توعية الناخب باتجاه تحديد 

قد يتفاجأ الشعب بعد وياته، رأفةً به وحرصاً على مستقبله، فأول
ط بسيادته، ولا تفي بشيء من الانتخابات على تشكيلة برلمانية تفر

تصادر  تشرع له أنظمة وقوانيناًأو  وعودها تجاه الشعب والوطن.
ته، فيعود تحت نير الاستبداد لكن بشكل مشرعن إرادحريته و

 لتمثّجاءت للأنها  د،التمرأو  وقانوني، وحينئذ لايمكنه الاعتراض
  رداته.إ
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@ @
I@Šì«3ïbîÛa@ïÇìÛa@òßŒc@ZH@ @

òîbîÛa@pbßŒþa@bäi@Ñ—Èm@bß‡äÇAA@ @
يمر العراق بأول أزمة سياسية حادة نسبياً تمثّلت بتشكيل أول 
حكومة منتخبة، إضافة الى تعيين رؤساء السلطتين التنفيذية (رئيس 
 الجمهورية ورئيس الوزراء) والتشريعية (رئيس الجمعية الوطنية)،

وهي أزمة لم يألفها العراق من قبل، فقد عاش الشعب، كغيره من 
شمولي، شعوب المنطقة العربية، في ظل حكم دكتاتوري تسلطي 

يحتكر جميع السلطات ويصدر التعيينات في أي منصب حكومي، 
داري أو سياسي، وفقاً لموازين شخصية ترتبط بولاء الفرد ومدى إ
الحد  لا تتوفر علىي مقاييس خلاصه لرأس النظام أو الحزب، فهإ

الأدنى من الملاك القانوني. فلا تعددية سياسية، ولاتنافس انتخابي، 
ولا تداول سلمي للسلطة، ولا حرية حقيقية تسمح بهذا القدر من 
الاختلاف بين الأطراف السياسية، ولا سلطة فوقية تحد من سلطة 

يضاً لم يكن واحدة فقط وفقط. وأ إرادةالحاكم السياسي. وإنما هي 
للشعب دور مباشر أو غير مباشر في العملية السياسية، وتقتصر 
مهمته على التأييد والطاعة المطلقة. لكن الوضع اليوم تغير جذرياً 

فاق الشعب على حياة جديدة بكل تفاصيلها، وصار للفرد دور في أو
تحديد مستقبل العراق السياسي، وقد انتخب أعضاء الجمعية الوطنية 

نجاح إمن أجل  رهابشعبية، تحدت الموت والإ إرادةيدة بالجد
لت تداعيات الحالة ذى وتحمالعملية السياسية، وصبرت على الأ
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مل تحقيق ما يحلم به الشعب أالأمنية والسياسية المضطربة على 
  من آمال وتطلعات.

سفرت عن اتجاهات سياسية وقومية أغير أن الانتخابات 
دي والسياسي والقومي والطائفي عكست التنوع الفكري والعق

للشعب. فكان من الطبيعي اختلاف الأطراف المعنية على كثير من 
المسائل، ومن الطبيعي أن تحدث أزمة سياسية بشأن القضايا 

عمق أالأساسية، وربما ستتعمق الخلافات أكثر ويمر البلد بأزمة 
دم خلال كتابة الدستور وما بعده. بل نزعم أن من غير الطبيعي ع

وجود أزمة في بداية الحياة السياسة، وليس في ذلك تبرير لتداعيات 
الوضع الراهن، ولا تستر على ممارسات الأحزاب السياسية، لكنها 

ننا لا نتعامل مع ملائكة أو معصومين. وليس هناك إرادة الحقيقة لأ
سياسية واحدة، أو مستوى واحد من الوطنية والوفاء لهموم الوطن، 

حداً، ولا أعلى الحد الأدنى من الثوابت الوطنية. لا نتهم ولا اتفاق 
ن في سلة واحدة، والجميع في مأزق حقيقي ندين طرفاً، فالجميع الآ

غلبية أحياناً. فهناك أرادات والأهداف متقاطعة وربما متباينة لأن الإ
نها أنظمة الدكتاتورية، وشة في زمن الأشيعية، تعتقد أنها كانت مهم

حقيقي وفاعل يكافئ حجم تمثيلها الشعبي. وهي أيضاً  تتطلع لدور
متفاوتة في مستوى وعيها وحجم طموحاتها وأهدافها، وتطمح 
بالفعل الى استعادة حقوقها، بوسائل مختلفة، فمنهم من يطالب بحكم 

خر يرنو الى ديمقراطية حقيقية، وثالث لبرالي آسوة بإيران، وإديني 
ن السياسة فيما يذهب خامس الى متحرر، ورابع يؤكد فصل الدين ع

بعضهم ثوري وآخر  .هدفهأعدم الفصل، لكنه يتفنن في التستر على 
منهم من يلوذ برجال الدين وآخر يتمرد عليهم. لكن وحدهم  .مسالم
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جاء ردة فعل لحكم طائفي مرير ساد العراق خلال  ،طائفي هم
كثير من غلبية الشيعية الرمت خلاله الأخمسين عاماً أو يزيد، ح

طائفي في إطار  حقوقها السياسية والدينية والمذهبية، غير أنه هم
ليس هناك تآمر أو دعوات حقيقية للانفصال أو الاستقلال،  .وطني

  د في صفوفهم تماما.تكاد تتلاشى نزعات التمر و
طويلة المدى من أجل  وهناك الأكراد، الذين خاضوا حرباً

ل عراق جديد الى تحقيق كل ما حقوقهم القومية، ويتطلعون من خلا
يصبون له. والمشكلة في هذا الطرف أنه يصوغ أهدافه منفرداً، 
وبمعزل عن العراق، وعندما يطرح مشروعه السياسي على 

نه يستفز مشاعرهم، بسبب إالأطراف السياسية غير الكردية ف
السقف المرتفع لدعاوى الحقوق القومية والسياسية. هم يعتقدون أن 

حق من حقوقهم المشروعة، والآخر لا ينكر عليهم حقوقهم  كل ذلك
لكنه يناقش في التفاصيل. والأكراد أيضاً فيهم من يروم الانفصال 
ويخطط له فيتحاور مع الأطراف الأخرى من هذا المنطلق، ومنهم 

رادات من لا يرغب في الانفصال إلا أنه واقع تحت ضغط الإ
دائه السياسي، ومنهم عكس أالسياسية. وفيهم من هو متوازن في 
رادات متباينة إلا أنها متوحدة إذلك. وفي النتيجة أن لتلك الأطراف 

في إطار قومي بات يلقي بظلاله على المحادثات السياسية بقوة، 
حتى توجهت لهم أصابع الاتهام من قبل كثير من الفرقاء 

  السياسيين، الذين اتهموهم بعرقلة مسيرة العمل السياسي.
نفسهم فجأة خارج اللعبة أالعرب السنة، الذين وجدوا وهناك 

شين، تلاحقهم جرائم النظام البائد وأخطاؤه، بعد السياسية، مهم
د بحكم العراق خلال الحكومات المنصرمة. وبدلا من اثبات التفر
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 رهاببراءتهم والبرهنة على حسن نيتهم راح بعضهم يدعم الإ
لحاجة فيه الى الأمن ويشرعن ممارسة العنف في وقت اشتدت ا

صحاب السوابق أي أكبر، أوالاستقرار من أجل مواجهة عدو 
زلام النظام البائد، ومواجهة العدوان العربي المتستر أالاجرامية من 

باسم المقاومة والذي ما زال يترى على العراق من كل مكان. 
وفيهم أيضاً العاقل الذي يدرك خطورة الموقف، وهناك من أفاق 

يحاول استدراك الموقف، وفيهم من انتهشته نيران البعث مؤخرا و
الظالم ولوت ظهره سياط المجرمين لكنه ارتبك في أدائه السياسي 

ولوياته بشكل أب ولم يستطع تجاوز بعض العقد النفسية ولم يرتّ
دوا في رادات مختلفة إلا أنهم توحإصحيح. وكل هؤلاء أيضاً لهم 

  الإطار الطائفي ذاته.
لأقليات القومية والدينية، تركمان، ومسيحيون، وهناك ا

ومندائيون. وهي أقليات لها حقوقها المشروعة، إلا أن حضورها 
في المعادلة السياسية ضعيف ولا يمكنها فرض إرادتها منفردة. 
سيما الأقليات الدينية التي تشعر دائماً بالغبن والاضطهاد من قبل 

رغم قلتهم اتجاهات  الحكومات وبعض أفراد الشعب. وهم أيضاً
متعددة وأهداف متباينة، ولهم الحق في فرض إرادتهم والمطالبة 

  بحقوقهم.
من زاوية أخرى البراغماتي، والمخلص، والمتطرف،  هناكو

والعنيف، والسياسي، والمتآمر، والمتربص، والوطني، والإسلامي، 
مي، والجاهل، والقبلي، والعشائري، والليبرالي، والمثقف، والأ

رادات من إالظلامي، والخرافي، والثوري، والمسالم، وهناك و
نفها في العملية السياسية عبر امتدادها أخارج الحدود تحاول دس 
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السياسي المتمثّل بالأفراد. وربما أحزاب أو حركات أو منظمات أو 
  مؤسسات سياسية أو اجتماعية وحتى اقتصادية أو إعلامية.

، لا يمكنها الاتفاق بسهولة وكلها إرادات متقاطعة ومتشابكة
ضف الى أن قانون إدارة الدولة الذي هو أالقضايا.  مجملعلى 

محور المحادثات مثقل بقيود تعرقل الأداء السياسي وتحول دون 
الاسراع بالعملية السياسية. فهناك المجلس الرئاسي وشرط الثلثين 
 في تشكيله، وهناك الاجماع في قرارات هذا المجلس الذي بيده

ترشيح رئيس الوزراء وغيرها من القيود. فتصور كم هي الأمور 
خذنا بنظر الاعتبار عدم توفّر الحد الأدنى من أمعقدة، سيما إذا 

الثوابت الوطنية التي كان يفترض توفّرها في جميع الأطراف 
السياسية ومبدأ التوافق في العمل السياسي داخل إطار المجلس 

سؤوليات التي واجهتها هذه الاتجاهات النيابي. إضافة الى حجم الم
السياسية. فعليها كتابة الدستور واستتباب الأمن، وانتعاش الاقتصاد، 
وانجاح الديمقراطية، واستيعاب التطلعات الثقافية والاثنية، إضافة 
الى تشكيل الحكومة، وفق موازين أيضاً لم يألفها الشعب، إذ ظهرت 

رت أهداف وحقوق ومطالب المحاصصة الطائفية والسياسية، وظه
متعددة. وعليها تشكيل الحكومة وتعيين مسؤولي النظام، وغيرها 

  من المهام الخطيرة.
   

  الموقف من الأزمات السياسية
يمكن قياس مدى وعي الشعب والشرائح المثقفة من خلال 
ردود الافعال، وكلها ردود افعال يساعد عليها الوضع الراهن، 

ة المسؤولية ويعطي السياسيين الحق في فمنهم من يعي جيدا ضخام
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ذلك إلا أنه يعيب عليهم التأخير الزائد عن الحد الطبيعي. ومنهم من 
يعتقد أن الأداء السياسي ضعيف ويبغي اشهار العصى وتوظيف 
القبضة الحديدية لأنه قبلي عشائري وليد العنف والقوة اللامشروعة 

مر إلا ية. أو خبير بالأفلا يفهم لغة أخرى لتسوية الخلافات السياس
أنه يستغل الثغرات السياسية لتحقيق أهدافه الشخصية، ومنهم من لا 
يساعده الوعي على فهم الأمور كما هي. إلا أن موقف الشعب ما 

رغم خطورة الأزمة، ولهذا تفسيران، إما أن  مستقراً زال متوازناً
لسياسية يكون الشعب مثقلا بجروح لا تساعده على متابعة القضايا ا

وربما ينتفض في لحظة ما، أو أنه يتمتع بوعي يساعد على فهم 
أمنياً وسياسياً  )1(الحقيقة. ولا ننسى أن أداء الحكومة الحالية

بمستوى جيد وإن لم يكن بمستوى الطموح، وربما يكون هو السبب 
  في عدم تذمر الشعب.

ذن فالأزمة السياسية الحالية ليست نذير شؤم وإنما دليل إ
واضح على توفّر الأجواء الديمقراطية الحرة وإن كانت بمستوى 

غراض شخصية. هذا أولاً، بدائي، وقد استغلتها بعض الأطراف لأ
وثانياً أن الأزمة السياسية الراهنة لن تكون الأخيرة، وإنما واحدة 
في سلسلة أزمات مستقبلية سيما ابان كتابة الدستور. لذا ينبغي 

ت السياسية بدرجة عالية من العقلانية والأداء التعامل مع الأزما
دارية تفصل الأزمة السياسية إالسلمي والتفكير بجد بآلية دستورية و

داري. وقد شهد العالم الديمقراطي الكثير عن الأداء الحكومي والإ
نظمة لم تتأثر بها، ولم من الأزمات السياسية غير أن تلك الأ

                                     
 كتابة هذا المقال.تاريخ  2004أي سنة  )1(
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ها إلا قليلا ونادراً. وهذه هي يتزعزع أمنها واستقرارها واقتصاد
طبيعة الحكومات الديمقراطية وطبيعة أدائها. وإلا إذا تداعى الأمن 
في كل أزمة سياسية، وتزعزع الاستقرار، وانهار الاقتصاد، 
وتخلخل الأمن سوف لن تبقى هناك دولة، ولن تنجح تنمية 
اقتصادية أو غيرها، ولا تثبت عملة نقدية. وسيعيش الشعب حالة 
من الذعر وانعدام الأمن والاستقرار. من هنا أعتقد أن العراق 

  بحاجة الى بعض الخطوات اقترح منها:
اعتماد نظام المؤسسات في إدارة عمل الوزارات والدوائر،  .1

وعدم الاعتماد على شخص الوزير أو المدير العام، كي لا يتأثر 
قدة من عملها بشخصه. والتخلص من الروتين والبيروقراطية المع

  خلال الارتباط بالقانون مباشرة.
قاليم أو المحافظات أو أي صيغة التأكيد على فدرالية الأ .2

  فدرالية أخرى لتخفيف حدة النظام المركزي.
عدم ارتباط البنك المركزي بالحكومة كما هو معمول به في  .3

ملة والسوق النقدية والعجلة ن، كي لا ترتبط به العالعراق الآ
  دية، ولا تتأثر بانهيارها.الاقتصا

تطوير عمل مؤسسات المجتمع المدني كي تمارس دورها  .4
بان الأزمات السياسية وتتلافى الفجوات الحاصلة من إالطبيعي 
  وراء ذلك.

حريص على  ،داري لا يتأثر بالأزمات السياسيةإاعداد كادر  .5
  نظمة مهما كانت الظروف.تطبيق القوانين والأ

انونية كافية تغذي عمل المؤسسات الحكومية توفير عدة ق .6
  سواء وجِد المسؤول أو لم يوجد.
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تثقيف الشعب من خلال الإعلام على الأجواء الديمقراطية  .7
كي يستوعب الأزمات السياسية ولا يتأثر بها. ولكي لا تنقلب 

  الأزمة السياسية الى فوضى تطيح بكل شيء.
ؤسسة أمنية تعمل بشكل ربط الأجهزة الأمنية والعسكرية بم .8

مستقل، من أجل الحفاظ على الأمن سيما وقت الأزمات مع تكثيف 
الخطاب الثقافي والفكري لتلك الأجهزة كي ترقى الى مستوى 
المسؤولية السلمية وعدم اللجوء الى عمل عسكري يطيح بمقاليد 
الحكم وقت الأزمات، كما هو ديدن الأجهزة العسكرية في الدول 

  لتي تستغل الأزمات السياسية والتذمر الشعبي.المتخلفة ا
هذا ما نعتقد ضرورته لتلافي تداعيات الأزمات السياسية 

من انهياره، واما ما تناقلته وكالات الأنباء  التي تعصف بالبلد خوفاً
والمواقع الالكترونية من (زعل) بعض الوزراء، وانسحابهم، أو 

ه يبعث على الرثاء، نإد بعض المسؤولين، وتهديد آخرين، فتمر
  .رث ويكشف عن مستويات وعي سياسي بدائي

 

_‹b‚@æbçŠ@òîä ë@ñ‡yë@òßìØy@ÝîØ“m@Ýç@ @
لم تكن المطالبة بحكومة وحدة وطنية في العراق مجرد 
طموح سياسي أو أمنية عفوية، وإنما ثمة جهود حثيثة لتشكيل 
حكومة تستوعب جميع الأطراف (أحزاب/ حركات)، ولا تستثني 

من خارجه، شارك في الانتخابات أو لم  وأ، من داخل البرلمان حداًأ
يشارك، فاز بها أو لم يفز. بل تشبث بعض الطامحين بتصريحات 
نسبت الى مراجع الدين لتأكيد شرعية هذا النمط من الحكومات. 

من  والمطالبون بتشكيل وحدة وطنية صنفان، الأول يمثّل طيفاً
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نتخابات، لكنها تعتبر الحكم الأحزاب والحركات التي خسرت الا
هدفا بحد ذاته، وليس من سبيل لتحقيق طموحها (سيما التي خسرت 
الانتخابات) سوى حكومة وحدة وطنية. بينما يجد فيها صنف آخر 
من الأحزاب والحركات أسلوباً لتوفير أجواء متجانسة تساعد على 
 استقرار الاوضاع السياسية والأمنية من خلال استيعاب جميع

ذا كان الصنف الثاني يمثّل حالة ايجابية في المعادلة إالأطراف. و
ولويات الوضع الأمني والسياسي فإن الصنف أالسياسية، لأنه يقدم 

قل ما فيه أنه يعتبر الحكم غنيمة أالأول يعكس فهما آخر للحكم، 
  سياسية يجب الاستئثار بها.

ع المطالبة لا نريد الارتكاز الى السبب الثاني في تفسير دواف
بتشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق، ما دامت المسألة مرتبطة 

والنوايا، التي ليس لنا دليل لتأكيدها أو نفيها، لذا نبقى مع  خلاقبالأ
يجابي، لنرى مدى صدقية الأطراف السياسية ذات المنطلق الإ

الرهان على تشكيل حكومة وحدة وطنية؟ ما هي تداعياتها؟ ومن 
  ابح فيها، الأحزاب أم الشعب؟سيكون الر

بدءاً نجد في دعوى بعض الأحزاب الى تشكيل وحدة وطنية 
لا يتناسب مع آلية العمل  أداء سياسياً بدائياً وربما ساذجاً

الديمقراطي الذي بات يراهن الشعب العراقي عليه. بل يعكس تجذر 
العقل القبلي والعشائري، ليس في استبداده هذه المرة وإنما في 

ركته لتسوية الخلافات الداخلية، وتقاسم الثروات ومراكز القوى، ح
عراف من أجل على مداراة المشاعر، وتخطي الأ القائمة أساساً

المحافظة على ولاء الجميع. لذا فهي مشاعر إنسانية ووطنية، لكنها 
لا تلبي طموح الشعب في أهدافه. إذ التسوية والمداراة تنطوي عادة 
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غائرة، لا يمكن رصدها بسهولة، بينما تأثيراتها على ابعاد سلبية 
  خطيرة وواسعة.

ولكي تتضح الأمور أكثر، نذكر أن الأداء الديمقراطي يتقوم 
أساساً بوجود سلطة ومعارضة في أن واحد، حزب حاكم واخر 
معارض داخل البرلمان. وليس المقصود من الأخيرة المعارضة 

زاب والحركات التي لم الأح تمثلهامعارضة سلمية  بلالمسلحة، 
فشلت في أو  .يساعدها رصيدها في البرلمان على تشكيل الحكومة

غلبية مريحة قادرة على أالتحالف مع أطراف أخرى لتكوين 
تشكيلها. فالمعارضة ركن أساس في العمل الديمقراطي، ودورها لا 

قل أيقف عند حدود المشاركة في الحكم وإنما للمعارضة دور ليس 
خطر في أورة من مسؤولية التصدي للحكم، بل أنها همية وخطأ

بة والنقد والمتابعة بل اوقات. فالمعارضة لها دور الرقكثير من الأ
والملاحقة أيضاً، وهي المسؤول الأول عن محاسبة أداء الحكومة 

 .والكشف عن اخطائها ومخالفاتها القانونية وتوجهاتها اللا وطنية
عليها أو محاولة تفتيتها تآمر على مان الشعب، والتآمر أفهي صمام 

مصلحة الشعب وتكتيك للتفرد بالسلطة من أجل تمرير مخططات لا 
 يعنيمعنى تشكيل حكومة وحدة وطنية فتصب في صالح الشعب. 

جراء سيفتت هذا الإواشراك جميع الأطراف السياسية في الحكم. 
 المعارضة وينهي دورها في مراقبة أداء الحكومة. وحينما تغيب

المعارضة سيخسر الشعب موقع الرصد والمحاسبة. وبصراحة 
ستتحول المعارضة داخل حكومة وحدة وطنية الى عميل للسلطة، 

وتتستر على كثير بل لا بمعنى الخيانة، وإنما ستتخلى عن دورها 
يضات سياسية امن اخطاء وتجاوزات الحكومة، في مقابل مق
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ف معها. فالأحزاب تحالالتحصل عليها من جراء ومغانم ومكاسب 
مكان ليه، وتحافظ قدر الإإالسياسية بلا استثناء تهوى الحكم وتطمح 

على مكاسبها بقدر المحافظة على انجازاتها. وعندما تتاح لها 
فرصة المشاركة في الحكم تنسى دورها في المعارضة، كي لا 
تخسر مواقعها ومكاسبها داخل السلطة. وعندما تشارك المعارضة 

خطاء الحكومة أفليس من المعقول تصديها للكشف عن في الحكم 
لأنها جزء منها، فكيف تحرض الشعب ضدها؟ هل هذا معقول سيما 

  في بلاد الشرق عندنا؟ وهنا مكمن الخطر.
ثمة حقيقة، أن العقل القبلي لا يفقه وجود معارضة داخل 
البيت الواحد، ويعتبرها مصدر خطر قابل للانفجار، لذا يلجأ 

في العقل ليس والتنازلات لكسب رضا الجميع. والسبب للمدارة 
المعارضة (أي الأحزاب الخاسرة) هي التي تساعد بل القبلي وحده، 

شارات توحي بخطر إعلى هذا الفهم من خلال ما ترسله من 
وجودها خارج السلطة. وبعضها يوحي بأن وجوده خارج السلطة 

ر الفتن مستقبلاً، ربما يتحول الى معارضة سلبية تقلق الأمن وتثي
مما يدفع الحكومة الى أسلوب التسوية السياسية والتشبث بحكومة 
وحدة وطنية تستوعب جميع الأطراف. أي أنها تعمل في أن واحد 
على تقوية بنيتها وتفكيك سلطة المعارضة من خلال المشاركة في 

  الحكم، أو تحييدها كحد أدنى.
يع الأطراف قوة من جهة ثانية ترى الحكومة في مشاركة جم

لها، وهذا صحيح إلا أنه خسارة للشعب وتفريط كبير بحقوقه في 
  الوقت نفسه. فللمعارضة عدة مهام خارج السلطة، منها:
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الوقوف الى جانب السلطة في اتخاذ القرارات التي تهم  .1
  مصالح الشعب والبلاد.

مراقبة أداء الحكومة، من خلال نقد ومراجعة القرارات  .2
  ة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.السياسي

الدفاع عن حقوق الشعب، ورفض القرارات التي تتعارض  .3
  مع مصالحه.

توعية الشعب بما يجري داخل أروقة الحكم إذا لم يكن في  .4
  ذلك تهديد للأمن والوحدة الوطنية.

امتصاص المعارضة السياسية السلبية والمسلحة، بل  .5
ن خلال ما تعكسه من تطلعات وما تمثّله والحيلولة دون وجودها، م

  من إرادة مختلفة.
تشكيل حكومة ظل تكون بديلا في أية لحظة تسقط فيها  .6

  السلطة الحاكمة.
وكل هذه المهام ستتلاشى وتختفي بمشاركة المعارضة في 
الحكم. لذا نلاحظ في الدول الديمقراطية، وجود حزب أو ائتلاف 

زة داخل البرلمان تقوم بدور حاكم وفي موازاته معارضة جاه
ليها الاستبداد، ولا إأساسي لصالح الشعب والسلطة معا. فلا يتسرب 

تتقاعس عن أداء وظيفتها، ولا تتخذ قرارات مخالفة للقانون أو مواد 
الدستور، ولا تعقد اتفاقيات تشكل خطراً على مستقبل الشعب 

ل مان من داخأومصالحه، لأن المعارضة رقيب عتيد وصمام 
البرلمان، معارضة تنتظر الفرصة للاطاحة بالحكم وتسلم السلطة. 

ذا اضفنا لها السلطة الرابعة، وهي الإعلام الحر، فحينئذ سنتوفر إو
على حكومة وطنية تتبارى في تقديم الخدمات وتوفير ما هو 
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ضروري لخدمة الشعب والوطن، وتخشى دائما رصد المعارضة 
أداء وظيفتها وعليها أن تفسح المجال لها. فتقاعسها يعني فشلها في 

  للمعارض لتجرب كفاءتها السياسية وقدرتها في تصريف الأعمال.
ن من صالح الحكومات القضاء على المعارضة أياً كان إ

نوعها للتفرد بالحكم، والتخلص من الرقابة الدستورية، التي تضيق 
ليس من الخناق على حركتها، سيما حينما تتمرد على القوانين. لكن 

صالح الشعب التفريط بالمعارضة تحت أية ذريعة كانت. بل يجب 
أن تفهم الأحزاب التي لم توفق للمشاركة في الحكم أن وظيفتها 
انحصرت راهناً في المعارضة داخل البرلمان وعليها أداء وظيفتها 

  خلاص والحرص ما إذا كانت داخل السلطة.بنفس الدرجة من الإ
  

  وطنية العراق وحكومة وحدة 
ثار النظام آيحمل  بلديمر العراق بظرف استثنائي، فما زال ال

السابق، وما زالت رواسب الاستبداد عالقة في لا وعي الساسة 
الأداء السياسي  وظلعراف والتقاليد قبلية، العراقيين. وما زالت الأ

عشائرياً، وبعض الأحزاب والحركات لا تفهم سوى العنف أسلوباً 
ة الخلافات، والتجربة جديدة على المنطقة عموماً، في الحكم وتسوي

فليس هناك ديمقراطية حقيقة بكل ما للمصطلح من دلالات، 
وقت طويل لاستيعابها الى تحتاج  ،عقل وفكر وعقيدة وممارسةهالأن

هم أن المعارضة السلبية للنظام تكون فاعلة ومؤثرة. والنقطة الأل
عكس اتجاهات تحركات، من أحزاب و واسعاً فت طيفاًالبائد خلّ

سياسية مختلفة، كلها تهوى الحكم وتطمح اليه، لم تتوحد إلا على 
رضية كافية لقيام حكم ديمقراطي. أتشكل  لا ،مساحات صغيرة
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ما زال الحكم أمنية وليس مسؤولية، وما زالت النظرة الى  فمثلاً
المعارضة نظرة سلبية تحمل مفاهيم الماضي، وعندما يسمع الشعب 

عارضة يتبادر الى ذهنه العمل المسلح، والثورة، والمؤامرة، بالم
والتمرد. أي ما زال الشعب لم يتوفر على فهم آخر للمعارضة، ولم 

كبيرة عليها، رغم رهانه على الديمقراطية التي ربما لا  يعلق آمالاً
يعرف عن تفصيلاتها الكثير. بل أن الأطراف السياسية التي 

إدارة العملية السياسية لا تعي المعارضة  يفترض أنها المسؤولة عن
كما هي في مفهومها الديمقراطية، وربما يراودها التفكير السلبي إذا 

  قصيت عن الحكم، وفي ذلك خطر كبير على مستقبل البلد.أُما 
لكن رغم كل ما تقدم هذا لا يعني الاستسلام للإرادة الخطأ 

تجاه الصحيح، بل يجب أن تخطو الأحزاب السياسية خطوة في الا
وتمارس الأحزاب المؤتلفة الحكم، بينما تبقى الأحزاب الأخرى في 
خندق المعارضة لتمارس دور الرقيب والناقد والراصد والمراقب 

مين. تبقى تحمي مصالح الشعب، وتحافظ على تطبيق القوانين، والأ
ومراعاة الدستور. وأيضاً فانها بممارسة دور المعارضة سوف تقدم 

عملياً للشعب عن الأداء الديمقراطي، وعن أداء المعارضة  درساً
السلمية في الحكم. لذا اتمنى لو تتخلى الأحزاب السياسية العراقية 
عن الأداء القبلي في الحكم والانصياع لقوانين العمل الديمقراطي، 

يفترض بقاء ففما دام بعض الأطراف توافق على تشكيل الحكومة، 
وليس من الصحيح  ،ق المعارضةالأطراف الأخرى في خند

و التي يفترض أن أشراك شخصيات المعارضة (إالاصرار على 
دور  سيضعفمشاركتها  لأنتمارس دور المعارضة) في الحكم، 

المعارضة، وبالتالي التفريط بمصالح الشعب. أن لعبة الديموقراطية 
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هي وجود أحزاب حاكمة وأخرى معارضة، ورهان المواطن على 
فضل الخدمات، لكسب ود الشعب أين الطرفين في تقديم المباراة ب

كيد في الانتخابات القادمة. إذ الشعب سيراقب أداء وضمان الفوز الأ
الطرفين، وسينحاز الى مصالحه حتماً. لهذا ينبغي التشبث بدور 

فضل للجميع. أالمعارضة كالتشبث بالسلطة، من أجل مستقبل 
قوية وفاعلة، فإن تشكيل  ودعونا نثق برهاننا على وجود معارضة

حكومة وحدة وطنية رهان خاسر. إذ ليس لدينا غنائم نريد تقاسمها، 
خوان رث نختلف على توزيعه، أو سوء فهم بين الإإوليس عندنا 

حبة نأمل تسويته من خلال التخلي عن بعض المناصب والأ
للمعارضة، أو زعل بين الفرقاء السياسيين ليس من الأخلاق تركه 

شعورياً وأخلاقياً مما يعكر صفو العلاقة في ما بين  يتفاقم
الاصدقاء، كل ذلك فهم قبلي يتعارض مع صيغ الديمقراطية ويتنافى 

نما السلطة خادم الشعب، ولا تعمل السلطة إمع مصالح الشعب. 
معارضة)، تنافس سلمي  -بشكل صحيح إلا وفق معادلة: (سلطة 

إذا كانت مخالفة حاد وصارم، كل طرف يترصد أخطاء الآخر 
للقانون، لكن الرابح الأخير سيكون الشعب وليس الأحزاب السياسية 

  فقط كما هو شأن حكومة وحدة وطنية.
  

ñ‚þa@òÄzÜÛa@pfubÐß 
شرفنا على تشكيل حكومة تتعثر المحادثات بين أكلما  

الأطراف السياسية، فالتنوع الطائفي والعرقي والسياسي والحزبي 
مسيرة تشكيل الوزارة بقوة. وتتعقد المسألة أكثر  يلقي بظلاله على

صر رئيس الوزراء المنتخب على تشكيل حكومة وحدة وطنية أإذا 
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تستوعب جميع الأطراف سيما الذين لم يشاركوا في الانتخابات 
خر وهم غالبا العرب السنة، إذ يكون من الصعب عليه ألسبب و

حلفائه الذين تشبثوا  الموازنة بين طموحه في استيعاب الجميع، وبين
بالاستحقاق الانتخابي ورفضوا التنازل عن عدد أو نوعية الحقائب 

خطر مفاجآت اللحظة الأخيرة، التي تتصف الوزارية. ويكون الأ
بالابتزاز والمراوغة والاستفزاز. ولولا الضغط الأمريكي على 

حداث الأطراف السياسية في اللحظة الأخيرة أيضاً لاتجه مسار الأ
 هة أخرى.وج

فما يحصل ربما لم يتعد الحدود إلا قليلاً سيما بالنسبة الى بلد 
لم يتعرف على الأجواء الديمقراطية ولعبة التحالفات البرلمانية، ولم 

من الحرية يسمح له بالتعامل مع المسألة السياسية  ب هامشاًيجر
بقدر كبير من الحرية الشخصية. فهو شعب مقموع تحت نير طغمة 

بسط حقوقه. كما أن أجواء المنطقة أاستبدت بالحكم وسلبته  فاسدة
هي الأخرى لم تشجع العراق على ممارسة حقه في السيادة والحكم، 
بل على العكس راحت بعض الحكومات تراهن بل تعمل على فشل 
التجربة الفتية، وكادت تنجح لولا وعي بعض الساسة العراقيين 

ي تدخل بالشأن العراقي، لأنها ما والحساسية الأمريكية الفائقة من أ
زالت تراهن على نجاح التجربة وتعول عليها في مشاريع قادمة. 
لكن للحدث دلالات يجب التوقف عندها، سيما مفاجآت اللحظة 
الأخيرة، لماذا حدثت؟ ما هي أهدافها؟ هل هناك أسباب عميقة وراء 
الحدث؟ هل كانت المنطلقات وطنية أم شخصية؟ وهذا يتطلب 
استدعاء الفترة التي قضتها الأحزاب السياسية في المعارضة خارج 

الذي فرضته ظروف استثنائية  سلوبف على المنهج والأالبلد، للتعر
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خارج الوطن. لنرى هل ما زالت الأطراف السياسية تتعاطى في 
عاًمسألة السلطة وإدارة الحكم بنفس الأسلوب والمنهج الذي كان متب 

م لا؟. إذ لا شك أن ضرورات المعارضة لا المعارضة، أ أيام
صول وقواعد الحكم. فظروف المعارضة فرضت على إتنسجم مع 

الأحزاب والحركات السياسية ممارسة القوة والعنف ضد نظام 
جزار لانقاذ الشعب والبلاد. كما أنها اضطرتها للتعامل مع الجهات 

ة نفقاتها السياسية والمخابرات الدولية لانجاح خططها، أو لتغطي
راضي هذه الدولة أو أالمدنية والعسكرية، أو لترتيب اقامتها على 

تلك، أو لضمان مواقع متميزة في المشاريع الدولية التي كانت 
ي سبب آخر مرسومة للعراق، أو للتنسيق، أو الاستقواء، أو لأ

ن، الآ مر مختلف تماماًتفرضه ظروف المعارضة. بينما الأ
السياسية والاستخباراتية للدول الأخرى فالعلاقات مع الجهات 

بل وخيانة ولا يمكن تبريره تحت أي عنوان ديني أو  يصبح محرماً
سياسي. كما أن استلام المساعدات يرسم علامات استفهام كبيرة، إذ 
ليس هناك دفع بلا مقابل. والمقابل يختلف عما كان عليه في زمن 

عبه، أياً كان نوعه المعارضة، فهو الآن يهدد مستقبل العراق وش
واتجاهه. وكلنا يعلم مصالح الدول الأخرى في العراق، فهي 
تتراوح بين تصفية الحسابات مع الولايات المتحدة الأمريكية 

بافشال  وحلفائها الى ضمان مصالح اقتصادية كبيرة، مروراً
التجربة الفتية، عرقلة مسيرة الاصلاحات، التدخل في الشأن 

تن والقلاقل، التشجيع على العنف، التلاعب في ثارة الفإالداخلي، 
 موازين القوى، الى آخر القائمة المعروفة. 
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غير أن الأسوأ في علاقة الأحزاب والحركات السياسية 
العراقية عندما كانت في صفوف المعارضة هو عدم انسجامها، 
وعدم قدرتها على التنسيق والاتفاق، والتنافس الحاد، والنفاق، 

دى الجهات الأمنية والسياسية للدول المضيفة، والاصرار والوشاية ل
على نفي الآخر وتهميشه والاطاحة به، والتآمر عليه، وافشال 
صفقاته، ومنافسته على أية مساعدة مالية أو سياسية، وتشويه 
سمعته. وكلما طالت فترة المعارضة كلما تعمقت الخلافات وتعددت 

حركات والأحزاب الحركات والأحزاب، حتى قارب عدد ال
والمنظمات والتجمعات المئة، كل يطالب باستحقاقاته حسب حجمه 

ثباته أو إوتمثيله الشعبي داخل الوطن وخارجه، الذي لا يمكن لأحد 
نفيه، وإنما الغالبية العظمى كانت تدعي الحضور الكبير، وتدعي 

نصارها، من أجل مكاسب مادية وأخرى معنوية. أكثرة قواعدها و
لهذه الممارسات تداعيات كبيرة انعكست على العلاقات  وقد كان

الداخلية بين أفراد الجاليات العراقية التي كانت تقطن تلك الدول، 
وبين الداخل والخارج أيضاً. فما من مشروع إلا وفشل بسبب 

فسدته المحاصصة أموال، والصراع الشديد على المكاسب والأ
خطوة إلا وتلتها أخرى الطائفية والسياسية والحزبية. وما من 

 فشلتها وقضت عليها.أ
ويبدو أن هذه الحالة رافقت فصائل المعارضة عندما انتقلت 
فجأة الى السلطة، انتقلت بنفس العقلية والثقافة التي كانت تسود 
العلاقات، انتقلت بنفس القيم والمنطق والأسلوب: تنافس حاد على 

قاط الضعف، ابتزاز السلطة، التعامل بمنطق الغنيمة، استغلال ن
ن الاستثناء أسف الطرف المقابل، التعامل الحزبي والطائفي. وللأ



71 

قليل. لذا كانت مفاجآت اللحظة الأخيرة عند تشكيل الحكومة كثيرة 
نها تعكس عقلية المعارضة وقيمها. وإلا إومتعددة ومتنوعة. 

جب فالحدث بنفسه لو لم يمر بهذه المفاجآت يبدو طبيعياً كما تقدم، في
مقاربتها بشكل صحيح للكشف عن حقيقتها، لأن للمعارضة 
ضروراتها التي لا تصلح للسلطة وإدارة الحكم. وما لم تتخل 
الأطراف السياسية عن عقلية المعارضة وثقافتها وقيمها، فإن 

حداث القادمة، ولا أعتقد أنها قليلة، ستطيح بكل الخطوات الأ
صول وقواعد أوالحكم، ولها نها ليست مصممة للسلطة يجابية، لأالإ

 صول وقواعد الحكم.ألا تنسجم مع 
ن مفاجآت اللحظة الأخيرة كانت غريبة جداً، ورسمت إ

علامات استفهام مست النوايا والأهداف الحقيقة. وكانت المفاجآت 
أكبر بالنسبة لغير الخبراء بماضي المعارضة العراقية، ومن يجهل 

لاقاتها مع بعضها، ومع ليها في عإالقيم التي كانت ترتكز 
الحكومات المضيفة. فالأطراف التي فازت بالانتخابات تشبثت بعدد 

حدى إونوعية الوزارات ورفضت التنازل من منطلق الغنيمة، وهي 
القيم التي كانت سائدة في علاقات المعارضة العراقية. وبعض آخر 

وصفت بالتعجيزية ثمنا  فرض في اللحظة الأخيرة شروطاً
ه في حكومة وحدة وطنية من منطلق الابتزاز الذي كان لمشاركت

ما في صفوف المعارضة العراقية، فكل طرف كان يبتز  يوماً سائداً
الطرف الآخر في اللحظة الأخيرة ويضعه في الزاوية الحرجة. 
وطرف آخر استغل قدرته على وقف العنف الذي طال المدنيين 

قاسية  خذ يفرض شروطاًأوالعزل، لارتباط المقاومة المسلحة به، ف
في اللحظة الأخيرة، سيما أن المقاومة اتجهت ليس الى ضرب 
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القوات الأمريكية، وإنما لتحذير من يريد تهميش دورها في الحكم 
ما الحكم كما يريدون أو استمرار إوإن لم تشارك في الانتخابات. ف

العنف. وكل ذلك كان أيضاً في اللحظة الأخيرة. كما كانت هناك 
فشال مهمة رئيس الوزراء من منطلق التنافس على إهانات على ر

السلطة والتحكم بزمام الأمور، وهي إحدى صفات الأحزاب 
والحركات السياسية عندما كانت في صفوف المعارضة، فكل 

داء  طرف كان يرفض المشاركة دون مركز القرار. ثم أخيراً
 ياتهم، بغضاًالانتقاص من الأفراد والاستهزاء بقدراتهم وامكان

وغروراً. وليست المعارضة داخل الوطن وفي  واستخفافاً وحسداً
ن، إذ طمن المعارضة خارج الو حسن حالاًأظل النظام البائد 

عت بالعنف ولا تفهم أسلوباً آخر في تسوية الأمور. وجادت تشب
النفاق السياسي والتقلب فلا تثبت على موقف واحد، وترى نفسها 

يد في الساحة السياسية لأنها لم تغادر البلد، لا صاحبة الحق الوح
لهروب من الجحيم، ل ةفرص عدم وجودحبا في مقاومة النظام وإنما 

 تتفاضل به على المعارضة كلها.  فاعتبرت ذلك وساماً
ن زمن المعارضة المسلحة (وليست المعارضة السلمية التي إ

تنفيذية، وهي عليها المعول في مراقبة السلطة ومحاسبة الأجهزة ال
ن شاء االله إ) قد ولى من غير رجعة البرلمانالمعارضة داخل 

تعالى، لكن نخشى تداعياته وثقافته وقيمه وموروثه، إذ كانت 
مفاجآت اللحظة الأخيرة تبعث على اليأس إذا ما استمرت الأطراف 
بالتعاطي مع المسألة السياسية بنفس المنطلقات السابقة وتشبثت 

عنف، ابتزاز، تآمر). كنا نتمنى أن تكون الأطراف بنفس الأدوات (
السياسية أكثر حكمة ووطنية وتعاوناً لتثبت للعالم والشعب العراقي 
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صالتها واخلاصها، لا أنها تستغل اللحظة الأخيرة لتنفث بسمومها أ
من أجل مراهنات ضحيتها العراق وشعبه ومصالحه، فيبدو أن 

لمرحلة التي هي فيها، أو أنها زالت لا تعي ا الأطراف السياسية ما
تعي ذلك لكنها غير قادرة على اجتثاث الماضي أو التخلص من 
قيمه، وبالتالي فهي غير مؤهلة للسلطة وإدارة الحكم. واذا استمرت 

  .)1(في ذلك فعلى الشعب أن يعي كيف ينتخب حكومته مستقبلاً

                                     
المقال لمناسبة قرار رئيس الوزراء آنذاك (د. ابراهيم الجعفري) تشكيل  )1(

حكومة وحدة وطنية، وابتزاز الأطراف السياسية من خلال فرض شروط 
 والمطالبة بمكاسب كبيرة.
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تصاعدت مؤخرا أصوات مستنيرة مخلصة تدعو للتريث في 
 كتابة الدستور، وقد طرح السادة الكرام مبررات موضوعية باعتبار

 وإنماالدستور سيؤسس لمرجعية قانونية لا تختص بهذا الجيل أن 
كل ما  ساسيستوعب القانون الأأن  هو دستور دائم للبلاد، فيجب
لمختلفة واتجاهاته المتقاطعة. وهذا يصبو له الشعب بقومياته ا

لمهامه ودوره في تشريع القوانين  كاملاًياً يتطلب من المواطنين وع
ياً والأنظمة وتثبيت الحقوق والواجبات. وعندما يكون الوضع استثنائ

في الخدمات  حاداً ية والاقتصادية، ويعاني نقصاًمنمن الناحية الأ
حينئذ متابعة فصول كتابة والمواد الضرورية، يتعذر على الشعب 

أخذنا بنظر إذا  عيبه ومخاتلاته. سيمالاأاكتشاف أو  الدستور،
الاعتبار مرونة النصوص وهلاميتها وقدرتها على التخفي وطمس 

تمريرها بشكل فني لبق. من هنا استمرت كتابة الدستور أو  الحقيقة
لدى بعض الدول عدة سنوات، كي يستوفي الدستور شروطه ويكون 

الشعب العراقي اليوم لا أن  الشعب. ولا شك إرادةعن ياً حقيق راًعبم
من المفاهيم  كثيراًات مستفحلة، أزموهو يعيش في خضم  يعي،

أو  المركزيةأو  والصيغ السياسية المطروحة. فهو يسمع بالفدرالية
النظام أو  المحافظات وتقاسم الثروات، إدارةتوسعة أو  اللامركزية

ن ألا يعي حقيقتها، ويسمع بأنه  إلا رلماني وغيرهاالبأو  الرئاسي
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للتشريع لكنه لا  ساسالمصدر الأأو  ي للتشريعأساسالدين مصدر 
س سلطة رجل الدين تكر يفقه الفرق بينهما، ولا يدرك أي الصيغتين

لا أو  وليس رجل الدين. فكيف يقول نعم يهما تجعل الدين حاكماًأو
على الشيء فرع تصور موضوعه. الحكم أن  لشيء لا يفقه، علما

لا حكم جزمي نهائي تترتب عليه آثار كبيرة، أو  وقول الشعب نعم
  جيال القادمة.وقف عليه مستقبله ومستقبل الأويت

أن وبالتالي فالشعب، كي يتحمل مسؤوليته التاريخية، يحتاج 
د جراحه، ويعي دوره ومسؤوليته، ويحدد يفيق الى نفسه، ويضم

أن  كما اتجاه القضايا المطروحة. أمرهيجيته، ويحسم ه واستراتأهداف
الساحة العراقية بحاجة الى تعزيز الثقة بين مكوناتها السياسية، 

الخلافية، والكف عن لغة العنف والصراع،  جواءوتنقية الأ
والاستحواذ، وسياسة استغلال الفرص، والتآمر على الخصوم 

بني مؤسساتها وتستعيد تلأن  الدولة بحاجةفإن أيضاً و السياسيين.
هيبتها، وتستنفد طاقتها في دراسة وتمحيص الصيغ المطروحة، 

جياله القادمة اسب وضع العراق وتؤمن لأللخلاص بصيغة تن
العراق بحاجة الى تقوية وتعزيز مؤسسات أن  كمااً. زاهر مستقبلاً

المجتمع المدني، وممارسة مستويات ديمقراطية مبتدئة، كي يتهيأ 
نساقها الثقافية. وهذا يدعو أخول مرحلة الديمقراطية بقيمها ودالبلد ل

الى التآزر لاجتثاث كل مظاهر العنف والاستحواذ والتسلط، كما 
مرحلة كتابة فإن  تفعل بعض الكيانات السياسية اليوم. وبالتالي

ملائمة وليست استثنائية. وما  أجواءتكون في أن  الدستور يجب
ع المحتدم ما وراء الكواليس ويتسرب نراه اليوم من خلال الصرا

الكيانات السياسية تريد كتابة الدستور في ظل انشغال أن  لنا خلسة
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 اته، كي تعيد رسم الخارطة العراقية وفقاًأزمالشعب بآلامه و
الشعب أن  حزابلمصالح حزبية وفئوية. وهي صيغ تعلم هذه الأ

ل كتابة يسمح بمتابعة فصو اطبيعي ايعيش ظرفأنه  سيرفضها لو
بناء الشعب قبل أ. وحتى لو وزع الدستور على جميع الدستور

الشعب فاقد الوعي، وله مشاغل لأن  لا ينفع، فأيضاالتصويت 
ترتبط بمصيره وحياته بل ترتبط بوجوده، ولديه من الهموم ما يكفي 

لم يعِ  ماذا يعني الآن  الشعب لحدأن  للإعراض عن الدستور. بل
ولا يمكن قياس وعي الشعب على وعي النخب  الدستور بالنسبة له.

السياسية، فالدستور لكل الشعب، بينما النخبة تريد الدستور لها 
  وليس للشعب!!.

  

  ضرورة الاستفادة من تجارب الشعوب
يجب علينا الاستفادة من تجارب الشعوب، فقد خاض الشعب 

 ي تجربة مماثلة في كتابة الدستور، واستطاع رجال الثورةيرانالإ
للبلاد  استغلال الهيجان الجماهيري، وروح الثورة، فكتبوا دستوراً

من  أولسس لدولة ولاية الفقيه. وكان أس سلطة رجل الدين، وكر
نادى بمبدأ ولاية الفقيه هو الشيخ المنتظري، الذي كان في حينها 

مجلدات للتنظير لمبدأ  ةربعأف لّأور، ثم رئيسا للجنة كتابة الدست
، ولما اكتوى بنارها وشاهد آثارها السلبية رفع عقيرته الفقيه ولاية
وان، فقد عاقبته السلطة من سلطة الفقيه، لكن بعد فوات الأللحد 
طريد  أصبحلها، بالاقامة الجبرية لمدة خمس سنوات، و نظّرالتي 

ولاية الفقيه كانت تعني من الناحية أن  الثورة والنظام. والحق
(كما ورد في النسخة  طات الثلاثةالدستورية التنسيق بين السل
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كان الرأي الحقيقي للامام الخميني عكس وإن  ،الأولى من الدستور)
ت مطلقة بعد اعادة النظر في الدستور لتكريس أصبحأنها  ذلك. إلا

ئي ومنحه صلاحيات واسعة تفوق القانون، مناخعلي سلطة المرشد 
ة الشعب الولي الفقيه فوق القانون، وبدأت محن أصبحوبذلك 

د دت الحريات، ومنعت الصحافة الحرة، وتفري، حيث قييرانالإ
ي بغالبيته يرانالشعب الإأن  رجال الدين في الحكم. وبات واضحاً

يرغب باعادة كتابة الدستور، وحذف فقرة ولاية الفقيه، وتجديد 
ية) لكن لا يستطيع لشدة قبضة رجال إسلامالنظر في (جمهورية 
د والقانون، وانتهى كل شيء وذهبت جهوالدين على السلطة 

شد ما نخشى منه، فقد يؤخذ الشعب أالمناضلين ادراج الرياح، وهذا 
على حين غرة وتصادر حرياته وحقوقه بشكل قانوني دستوري لا 

   رفضه.أو  يمكنه التمرد عليه
ي يرانلقد كتب الدكتور عطاء االله مهاجراني، وزير الثقافة الإ

 وكان يقود تياراً، راء عصر الثورة جدلاًوزأكثر  السابق، وهو
، (رئيس الجمهورية الأسبق) ميخاتمحمد بمعية السيد ياً اصلاح

ر فيه حذّ 11/8/2005وسط ليوم في صحيفة الشرق الأ كتب مقالاً
من مغبة السقوط في شراك المحاولات المستعجلة لكتابة الدستور، 

قيون، انتبهوا الى بناء وختم مقاله بهذه الكلمة: (أيها الاصدقاء العرا
 الشعب العراقي تحمل الصعوبات والشدائدأن  دستوركم. أساسو

تجعلوا الشعب العراقي أن  نصافمما يستحق. ليس من الإأكثر 
ينكوي بالاستبداد الديني، والذي هو أعنف وأشد انواع الاستبداد. 

نائيني ر منه الفقيه الكبير آية االله الهذا النوع من الاستبداد الذي حذّ
مة وتنزيه تنبيه الأ«ه المهم قبل قرن كامل من الزمان في كتاب
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حيث قال عن الاستبداد الديني بأنه (أَمر من الاستبداد الملكي » الملّة
  بمرات).

هم على المهم، ويات، وتقديم الأوليجب اعادة ترتيب الأإذاً 
دستور في الوقت الحاضر، هو أو  وليس العراق بحاجة الى قانون

سليمة يعي من خلالها مهمته  أجواءحاجة ماسة لواحات سلام وب
ته ويتحمل مسؤوليته. ولعل إراد مثّلالتاريخية في كتابة دستور ي

 أخرىالدولة مع بعض التعديلات المؤقتة تكفي لفترة  إدارةقانون 
كي يستعيد البلد عافيته ويفيق الى نفسه ثم يلتفت الى كتابة الدستور. 

ضايا الكبيرة من خلال التجربة العملية والتنظير ويجب معالجة الق
لدستور وقد استوعبت كل في ا الموضوعي السليم، لتندرج مستقبلاً

  بعادها.أجوانبها و
يخافوا االله في حرمة الشعب وغفلته. أن  يجب على المتصدين

ولا يستغلوا جراحه وآلامه، ولا يتحايلوا عليه بنصوص هلامية 
والفئوية وتسلب الشعب حقه في الحرية س مصالحهم الحزبية تكر

تنطوي على أنها  والكرامة. فثمة دعوات مغرية في ظاهرها إلا
مقاصد مريبة لا وطنية. فليس المهم بالنسبة لنا وجود الدستور، 

نسعى لدستور يحقق طموحات الشعب وآماله، ويجسد خياراته  وإنما
ة الدستور في الحرية والاستقلال. فندعوهم بجد للتريث في كتاب

ن فقراته، ونضم واعادة النظر في مواده وتفقيه الشعب بكل فقرة م
ن لخلق تيار ضاغط باتجاه التأني في كتابة ريخصوتنا لصوت الآ
وضاع، ولتكن النظر فيه الى ما بعد استقرار الأالدستور وتأجيل 
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 أغلب من قبل سنوات كما هو المقترح 5 كتابة الدستور بعد
  . )1(الكتّاب

@

ìÇ†áèí‡ídi@áçŠìn†@aìjnØí@áç 
أثيرها على يكشف الاهتمام الكبير بالإنتخابات العراقية قوة ت

نتخابات كانت وما تزال محور حديث المحللين العالم والمنطقة، فالا
من كبيراً  والخبراء السياسيين، وكانت من الكثرة راكمت كماً

عد لتشمل الحديث عن مخاطر ما بالتحليلات والتوقعات، امتدت 
نتخابات التي تهدد العراق وشعبه والاحتمالات الممكنة على الا

ورغم  والتكتلات السياسية. حزابالصعيد السياسي، وخارطة الأ
طائفة أن  غير نجاح العملية الانتخابية والنتائج التي تمخضت عنها

من الإعلاميين والسياسيين ما زالوا يضربون على وتر اللاشرعية 
أن  كما الانتخابات. وهي مواقف ليست بريئة،والتشكيك بمصداقية 

 الأخيرةدوافع أن  إلا مواقف منحازة. خرىمواقف المؤيدين هي الأ
واضحة. فالانتخابات كانت رهان الشعب في مواجهة التحديات، 

شرعية الممارسات السياسية. فما قام به  تأكيدهم الوحيد لأسلوبو
ير والثناء، ولولا عمل يستحق التقد 30/1/2005أبناء العراق في

كثرة ما صدر عن النخب الفكرية والثقافية من مقالات تبجيلية، 
لخصصت هذه المقالة حصرا لتمجيد شجاعة الشعب العراقي، الذي 

أجل  برهن للعالم أجمع استعداده للتضحية ومواجهة الموت من
نجاح العملية أجل  الحيلولة دون عودة الاستبداد والدكتاتورية، ومن

                                     
م، وقد شاهدنا كم عانى البلد بسبب الدستور 2016بالفعل نحن الان في سنة  )1(

 لا على البلد في بعض فقراته.الذي صار وبا
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 خطراًية الحديثة التي دشنت حياتها في العراق، وأضحت السياس
عمل عظيم، أنه  يهدد الأنظمة الشمولية المستبدة في المنطقة.

عتزاز ترام، بل ومدعاة للافالشعب يستحق كل الثناء والتقدير والاح
  والتفاؤل في مستقبل رحب مشرق.

كنا نتوقع من النخب الثقافية والأوساط الإعلامية التي نصبت 
 العداء للشعب ما قبل الانتخابات وتحالفت ضده إبان الحكم البائد،

واقعية وتكف عن ملاحقة الإنجازات العظيمة، أكثر  تكونأن 
إثارة الشكوك حولها. وكنا نتوقع أو  والتشكيك في مصداقيتها،

ة أجهزبسياسية الحكومات و انحيازهم للشعوب بعد فك الارتباط
كن الأمر لم يختلف بل تمادت بعض المخابرات ولو مرة واحدة. ل

ية، رهابالإ عمالم الأالأوساط الإعلامية كقناة الجزيرة فراحت تضخً
على المناطق التي لم تسجل نسبة كبيرة في يلاً ط الضوء طووتسلّ

، لكنها ةنعت عن التصويت لأسباب معروفامتأنها  أو الانتخابات،
. فالعرب السنة ليست هي النسبة الغالبة وليست هي تمام الحقيقة

عدنان ، حتى صرح أخرىشاركوا في الانتخابات في مناطق 
الانتخابات فاقت كل أن  الباججي (زعيم حزب سياسي سني)

التوقعات. وأن السنة اقترعوا بكثافة في عدد من مناطق العراق بما 
فيها مناطق العاصمة بغداد. ويحتمل اكتمال النصاب المفترض من 

الأصوات ولن تبقى شواغر آنئذ في مقاعد السنة العرب بعد فرز 
البرلمان، وحينها سوف يسقط ما بأيديهم من حجج واهية للتشكيك 
في شرعية الممارسة السياسية. بل كيف يكمن التشكيك بشرعية 
المجلس الجديد وما يتمخض عنه من قرارات، وقد تشكل عبر 

  من جهة قانونية؟أكثر  انتخابات حرة وشهد على نزاهتها
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من أكثر  المواقف؟ وهنا هيهمنا: لماذا الإصرار على هذ ما
سبب يدعو هؤلاء لشن هجمات عنيفة على شرعية الممارسة 

  السياسية في بلد مثل العراق، نشير لبعضها إشارة مكثفة:
حجم التأثير الذي سيتركه عراق أن  يعتقد الخبراء السياسيون .1

والتنوعات موحد ديموقراطي تعددي يستوعب كل الاختلافات 
لأنه ، خطراًوكبيراً  الدينية والقومية والمذهبية، سيكون تأثيرا

، فتطالب بحقوقها حزابالقوميات والأقليات والأ سينشط ذاكرة
المشروعة، مما يقوض الإستقرار الظاهري لدول المنطقة. سيما 
الحكومات التي ضبطت شعوبها بسياسة الحديد والنار. فراحت 

ما أو  ربة، على مستويين، الأول دعم العنفتعمل على إفشال التج
يسمى بالمقاومة، وثانيهما دعم الإعلام المضاد من خلال (مثقف 

والأخطر من ذلك على تلك الحكومات هو تطلع بعض  السلطة).
الشعوب لتجربة مماثلة. وقد تزداد حدة المخاطر عندما لا يفوز 

بين، ولن % من أصوات الناخ99الرئيس العراقي المرتقب بنسبة 
  مدى الحياة كما هي عادة الرؤساء العرب. يبقى رئيساً

 بعد من الأوساط الإعلامية تأثرت بسقوط النظام، عدداًن إ .2
إمبراطوريات تغذيها هدايا السلطان، وتحنو  بنت لنفسها سابقاًأن 

نتقام من الشعب الذي دي المخابرات، فهي تعمل بدافع الاعليها أي
الذي تخلى عنه وابتهج أو  ليها متعة الحياة،ت عأسقط النظام وفو

النظام البائد أن  المعروفف بسقوطه، وهي مؤسسات ليست بقليلة،
إلى المؤسسات التابعة له  إضافةمنها، كبيراً  عدداًكان يرعى 

مباشرة، ويكفي مشاهدة ما حل بصحيفة القدس العربي وغيرها 
اته.نجازاحية) وكيف تتصرف الآن مع الشعب ونة (كعي  
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هناك من يتحرك تحت وطأة الحس الطائفي، فيسعى لفشل  .3
أو  التجربة الفتية مخافة تصاعد سلطة طائفة بعينها مما يهدد طائفة

مذهب آخر، وهو أسوأ الاتجاهات قاطبة، لأنه عمل بغيض يعيش 
على دماء المسلمين، وليس لديه وسيلة سوى التفرقة والشحناء 

  والمكر.
ينية المتخلفة، وجدت في انهيار الوضع بعض الأوساط الد .4

ة الدولة، فرصة لإنجاح مشروعها السياسي أجهزي وتفكك منالأ
ها أهدافأجل  القائم على العنف وتكفير المجتمع، وتبرير الوسيلة من

السياسية. ولما فشلت في السيطرة على الوضع راحت تمارس أبشع 
حتلال، صور العدوان ضد الشعب، متذرعة تارة بمحاربة الا

و بعض مذاهبه. وقد أعلنت صراحة كفر الممارسة أ بكفر أخرىو
فاقت أن  بعد الديمقراطية لتبرر لنفسها الاستمرار بالعنف، سيما

نتيجة الانتخابات كل التوقعات. لذا نحن نترقب موجة عنف ربما 
  قاسية وتتسم بسعة تداعياتها.أنها  تكون أخيرة إلا

تلطخت يداه بدماء الأبرياء، الذين بقايا النظام البائد، ممن  .5
. هؤلاء لا يمكنهم العيش في مجتمع رهاباعتادوا العنف والإ

أكثر  ديمقراطي يتمتع فيه الشعب بسلطة حقيقة، فكانت مواقفهم
الشعب في كل مكان  أفرادعدوانية. وقد تتزايد حدة العمليات لتطال 

صناديق  يزيد أمامأو  اصطف ثمانية ملايين عراقيأن  بعد حقدا
  الاقتراع.

ما زالت مجموعة من الناس لم تستوعب وجود قوات محتلة  .6
على أراضيهم، فشككوا بكل ممارسة سياسية في ظل الاحتلال. 

الوعي،  ذلهملكن خونواياهم وهؤلاء لا شك في صدقيتهم 
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، وأنها ستضع فالانتخابات كانت مقاومة سلمية ضد الاحتلال أولاً
ل أمام تعهداتها الدولية في الخروج من ا وغيرها من الدوأمريك

العراق متى طلبت الحكومة المنتخبة ذلك، وهذا بحد ذاته نصر، لو 
 وإنماتمت مقاربته بشكل موضوعي. فليس المهم إراقة الدماء، 

ية منة الأجهزالمهم طرد الاحتلال، وهذا ما ننتظره. لكن هل الأ
حماية البلاد العراقية قادرة على تحمل مسؤولية حفظ النظام و

سيضع البلاد على  خروج القوات الأجنبية راهناًأن  لوحدها؟ أم
طريق الحرب الأهلية؟ الخبير بالساحة العراقية سينحاز إلى الرأي 

خيانة لوحدة  الأخير، وسيرى في خروج القوات الأجنبية فوراً
العراق التي يتربص بها كثيرون. لسنا ضد وجود قوات أجنبية في 

الحالية للوطن لأنها باتت ضرورة ولو على مستوى ظل الظروف 
ضد الاحتلال، وضد التلاعب  وإنماالتدريب والتجهيز والحماية، 

  سلب الوطن سيادته وكرامته.أو  بمقدرات الشعب،
بقي طيف من الناس اعتاد الإستبداد، وتربى في أحضانه،  .7

 خطراًفهو شديد في معارضته لكل منحى ديموقراطي. وهؤلاء أشد 
 تتعطل فاعليتها،أو  على المجتمع. فكل الفئات المتقدمة قد تتلاشى

العقول التي ألفت الاستبداد، ستبقى عدوا لتطلعات الشعب أن  غير
في تحقيق سيادته. فهم لا يثقون بسلطة الشعب قدر ثقتهم بسلطة 
المستبد، القوي، القادر على تأديب الناس وسلبهم حرياتهم. ولا 

هذا النمط من الشرائح المتخلفة إلا بزعزعة  يمكن القضاء على
ثوابتهم ومحدداتهم العقلية. ولا نقصد بالاستبداد الاستبداد السياسي 

على المجتمع، وأثقل وطأة.  خطراًالاستبداد الديني أشد  وإنمافقط، 
وإذا استحوذ خطاب ديني استبدادي سوف لا يلبي الدستور العراقي 
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ل إلى إملاءات دينية استبدادية، يتحووالمرتقب طموحات الشعب، 
وهو مكمن الخطر ما لم يلتفت الواعون من النخب المثقفة ويحولوا 

ي ونظام تربوي وعبادي بل أخلاق إطاردون ذلك. لسنا ضد الدين ك
وحتى تشريعي في بعض الجوانب، ولسنا ضد تضمين الدستور 

لأن  بية،رأي الأغل مثّلكان يإذا  دين الدولة الرسمي) سلامفقرة (الإ
الشعب مصدر السلطة والشرعية، لكننا ضد وجود اتجاهات تحاول 
باسم الدين تكريس سلطتها وهيمنتها السياسية، وتسعى لفرض 
إرادتها من خلال صيغ قانونية يتضمنها الدستور. فكما نحذر عودة 
البعثيين ونخشى التدخلات الخارجية، ونخاف من التورط في حرب 

وعي أيضاً  د قوات أجنبية، عليناأهلية، ونتوجس من وجو
المعارضة أو  الممارسات الدينية، سواء الداخلة في اللعبة السياسية

أكثر  الأخيرةللعمل السياسي تحت ذرائع شتى، بل قد تكون 
خطورة، لأنها رفعت لافتة محاربة الاحتلال باسم الدين، وشككت 

عاوى بمصداقية الانتخابات لأنها جرت في ظل الاحتلال. وهي د
تستقطب عادة الناس الطيبين وذوي الميولات الثورية، لكن 

  تداعياتها خطيرة على العملية السياسية بالذات.
وأخيرا نقول لكل المتربصين بهذا الشعب المتألم الذي عانى 

دعوهم يكتبوا دستورهم بأيديهم.. أم أدمنتم العنف ، طويلاً
لمحاربة العنف يعد العدة أن  والاستبداد؟ فحينئذ على الشعب

  .والاستبداد أولاً
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@ñìİ‚@áîçbÐ¾a@‡í‡¥¶ëcŠìn‡Ûa@Õí‹ @óÜÇ@@ @
فكار من الرؤى والأ لدستور تتطلب مزيداًما زالت كتابة ا

رغم ما كتب حوله من ملاحظات ووجهات نظر. فالشعب العراقي 
مسؤولية رسم مستقبله السياسي، مستقبل العلاقة بينه  راهناًيواجه 

، مستقبل العلاقة بين الديني والزمني، مستقبل العلاقة وبين السلطة
ية. ساسبين الكيانات الاجتماعية، وتحديد الحقوق والواجبات الأ

ات متقاطعة، إرادلصراع  فلجنة صياغة الدستور ستكون ميداناً
واعضاؤها مكلفون بكتابة مسودة ترسو على قواسم مشتركة، كي لا 

. من هنا باتت المهمة )1(يواجه الدستور برفض ثلاث محافظات
على جميع الاتجاهات الفكرية  وكاملاًياً حقيق صعبة، وتتطلب انفتاحاً

نسبة ممكنة من تطلعات وآمال الشعب. أكبر  والسياسية، لتلبية
وتتأكد مرجعية ومصداقية الدستور في تحديد الحقوق والواجبات، 

  للشعب في تحديد مواقفه ومسؤولياته. أساساًويصبح 
خطوة على طريق الدستور هي تحديد المفاهيم، التي  لأوان 

. تلاعب مستقبلاًأو  يراد التفاوض حولها، لتفادي أي استغلال
فالدين، الشريعة، الحرية، حقوق المرأة، الفدرالية، و..، مفاهيم 

قراءتها وتفسيرها وتوظيفها. فتقصي  واسعة يمكن التلاعب في
لالة المتفق عليها ربما تكون مديات هذه المفاهيم وتحديد مقدار الد

عندما ينص الدستور على  مثلاًلجنة الدستور. فأمام  ساسالمهمة الأ
هذا الشعار،  زمادين الدولة الرسمي، يجب تحديد لو سلامكون الإ

كان مفهوم الدين مرادفا إذا  ومسؤولياته، وصلاحياته. وتحديد ما

                                     
 وهذه مادة دستورية. )1(
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صدار إلا يجوز ؟ وعندما يقال الشرعية حكامالأأو  لمفهوم الشريعة
ي، فهل المقصود عدم مخالفتها للحكم سلامقوانين مخالفة للدين الإ

فقط ما هو منصوص أو  (من أي فقيه صدر) مطلقاًالشرعي 
المتفق  حكاموصريح ومتفق عليه بين المسلمين؟ وكم عدد هذه الأ

عليها بينهم؟ فمسألة النص على دور الدين في الدستور باتت مسألة 
القفز أو  جماهيرية، ولا يمكن تجاهلها أخرىدينية و اًأطرافق تؤر

فإن  وإلاعليها، لكن يمكن معالجتها وفقا لصيغ قانونية واضحة. 
حدهم الى أتحصى. فربما يرتكز تداعيات العموميات لا تعد ولا 

أو . ديان مستقبلاًاذا لم تكن منضبطة) في اضطهاد الأهذه الفقرة (
قد اً، ائرة شعائر محدودة ومقيدة جدتستغل لقمع غير المسلمين في د

ل عن عقائدهم، وفي ذلك ظلم عظيم ر لدينهم، والتنصتصل حد التنكّ
  ي قبل غيره.سلاموفقا للمنطق الإ

دين الدولة)  سلاموربما يجد آخر ضرورة في بقاء شعار (الإ
سنية، أو  عائما لتثبيت دستورية سلطة المرجعيات الدينية شيعية

قية؟ وقد يستغل الشعار في مصادرة الحريات غير عراأو  عراقية
الفكرية والشخصية والدينية وحرية التعبير، باعتبارها تتنافى مع 

من كبيراً  عدداً، وفقا لقراءة مؤدلجة. من هنا يتطلب الشعار سلامالإ
ة لينسجم مع الفقرات الدستورية في باب الحريات زمالقيود اللا

تحجيم مضامينه. وحينئذ والحقوق الشخصية، التي قد تصل حد 
كما في كثير من البلدان ياً فضل من بقائه خاوأعنه يكون التخلي 

ية، وحينما تستنفد القيود دلالاته وصلاحياته، تنتفي الحاجة سلامالإ
قبل  صرار عليه مني. ولا مبرر آنئذ للتشبث به والإاليه بشكل تلقائ

مام أجر عثرة الجماعات الدينية، كي لا تتحول هذه الفقرة الى ح
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 سلامى من الدستور (الإولالفقرة الأأن  صياغة الدستور. والحقيقة
دين الدولة الرسمي) يجب تأجيل الجدل حولها حتى نهاية كتابة 
الدستور لتتضح ما هي دلالات الشعار، وما هي ضرورات تثبيته، 
وماذا تبقى من صلاحياته؟ وقد يفاجأ الجميع بخواء الشعار 

في الحريات الدينية  خرىل المواد الدستورية الألمصادرته من قب
ذلك أن أعتقد كاملة. ولا  إرادةوالشخصية، فيتخلى عنه الجميع ب

واقع  وإنما ليست شعاراً هوية الشعوبلأن  يؤثر في مسألة الهوية،
حاسيس والمواقف ملعب الحياة من خلال المشاعر والأيتحرك في 

   والانفعالات اليومية المنبثقة عنها.
مصادر أحد وعندما ينص الدستور على اعتبار الشريعة 

في تحديد ياً كاف يأخذ المفهوم قسطاًأن  يجب فأيضاالتشريع، 
دلالاته. ما هو المقصود بالشريعة؟ فالحكم الشرعي بات اليوم في 

بين اً، وربما متبايناً، مختلفاً، ظل تعدد الاجتهادات الفقهية متعدد
الادعاءات حول أن  كما ذهب الواحد.المذاهب المختلفة وبين الم

قانونية ادعاءات  أحكامقابلية الشريعة لتجهيز المجتمع والدولة ب
كبيرة وواسعة. وحينئذ كلما صارت الجمعية الوطنية الى صياغة 
قانون (أي بعد الدستور) قد ينبري من يدعي مخالفته للشريعة 

ذه المرة تعني ية، التي ينص الدستور على عدم مخالفتها. وهسلامالإ
المخالفة تقديم حكم وضعي على آخر شرعي، لم يكن بالضرورة 

اجتهاد وتأويل. وتبدأ الصراعات والتقاطعات  وإنمامنصوصا عليه، 
المعيقة لحركة التقدم. وليس في هذا الكلام تجن على الدين 
والمؤسسات الدينية بل دعوة الى تقنين الصلاحيات والسلطات 
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ي حاجة البلد توفر على دستور يلببشكل واضح وصريح لن
  .ومؤسساته الاجتماعية والسياسية والقضائية

همية من الدين والشريعة، أقل أ خرىوليست المفاهيم الأ
لجميع الاتجاهات، والكل يطمح في حرية  أساسفالحرية مطلب 

تلبي حاجاته الشخصية والفكرية والعقدية. ولكن الخطر حينما 
تصادر حريات أو  ،طرافب بقية الأتتوسع حرية طرف على حسا

قومي، من هنا يحتاج المقننون للدستور أو  كثيرة لصالح اتجاه ديني
 هميبقى الأونوحة للشعب والسلطة. الى تحديد مساحات الحرية المم

تحديد مفهوم الحرية، وبيان دلالاتها. فالحرية في مفهوم الاتجاه 
الرجل تختلف عما  دالديني غيرها في الاتجاه الليبرالي، وهي عن

يديولوجي يعتبر المزيد من ة العصرية. والاتجاه الأأتفكر فيه المر
أو  واعتداء. فهل الحرية (القدرة على عمل الشيء الحرية تجاوزاً

أيضاً  وبصراحة يجب .د على القوانين والأنظمة؟هي تمرأو  تركه)
كتب  تحديد عدة مفاهيم لها ارتباط وثيق بمسألة الحرية، مثل مفهوم

م الفقهاء تداولها، فما المقصود منها، وما هي الضلال التي يحر
مواصفاتها؟ وهل تصدق كتب الضلال على سيل المعلومات 
المتدفق عبر وسائل الاتصال الحديث؟ وهل ننقطع عن العالم، 
فنغلق الانترنيت والقنوات الفضائية كي لا نتداول كتب الضلال 

من  مناقشتها عبر مزيدأو اً، ا ديني؟ وهل الحل الصحيح تحريمهمثلاً
  الحرية الفكرية والعقدية ليتعرف الناس على الحقيقة بانفسهم؟.

رتداد وعلاقته بحرية العقيدة، التي كما يجب تحديد مفهوم الإ
هي جوهر الحرية. فهل ستنصب التيارات الدينية مشانق لكل من 

دينية  اًأحكامت المرتد اليوم بات أحكامن إ يدلي برأي يخالف قناعتها؟
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لاح مرن بيد التيار الديني ينا، وهي سبأأم  وشرعية فعلية، شئنا
ّـن أشهاره إيمكن  نى شاء. وما لم يحدد مفهوم الحرية بدقة، ويحص

بتشريعات قانونية جريئة، ستصادر حرية الشعب عبر مؤامرات 
خطورة استغلال أيضاً  قانونية تستند الى نفس الدستور. ولا ننسى

ة من قبل بعض للمساس بعقائد الشعب والاستهزاء بقيمه. الحري
مرة على  وللذلك تبدو الدقة المتناهية ضرورة بالنسبة لبلد ينفتح لأ

يعتدي أو  يضطهد، وربما يستغلأو  قد يسئإذ  شيء اسمه الحرية.
هو حرية الرأي والعقيدة والفكر  أساساًباسم الحرية. فالمطلوب 

 على علامتعبير وحرية الصحافة والإوالحرية الشخصية وحرية ال
ذريعة، أية  لا يجوز تخطيه تحتياً تكون حرية الآخر حدا قانونأن 

شد ظلمة من أالحريات فمصير العراق الى حقبة  وحينما تصادر
حقبة السنين الماضية، فشرط التطور الفكري والعقدي والثقافي بلا 

  منازع هو الحرية بمفهومها الحضاري المنفتح.
شبكة معقدة من  وإنمااً، بسيط عد العراق مفهوماًلم ي

ية والسياسية، فالعراق يحمل فوق الاتجاهات القومية والدينية والفكر
فكار متشابكة، وقد عانى أديان وعقائد وأحضارات وكتافه تراث أ

شعبه من ظلم الحكومات ما لم يعانه شعب آخر، حتى بات في 
، فكل عضو في لجنة صياغة سباق محموم لتلبية تطلعاته التاريخية

طيفا من الرغبات المكبوتة، ويحاول بشتى الطريق  مثّلالدستور ي
الدينية. أو  القوميةأو  عدد من المكتسبات السياسيةأكبر  تحقيق

هو تغليب مصالح  جواءومكمن الخطر في هذا النمط من الأ
على مصالح الوطن. كما بالنسبة للفدرالية  حزابالجماعات والأ

فتحديد . تأخذ مديات قصية ربما تطيح بوحدة العراق مستقبلاً حينما



91 

ى في صياغة ولمن الخطوات الأأيضاً  مفهوم الوطن والمواطنة،
الدستور، وبيان حقوقهما متقدم على غيرها من الحقوق القومية 

سس للتفاوض ستسير عملية ألدينية. وعندما يتفق الجميع على وا
. لكن رغم كل التفاؤل لا مبرر لزوال كتابة الدستور بانسيابية كافية

القلق ما لم نتأكد من نوايا الجميع تجاه الوطن الكبير الذي اسمه 
العربي  نسانة الإزملأ العراق، ومستقبله الذي نأمل فيه انفراجاً

يكون الدستور في صيغته النهائية أن  . كما نأملوالشرقي عموماً
جبات، ولا يكون كذلك مرجعية قانونية لضمان الحقوق وتعيين الوا

ما لم يصار الى صيغ صريحة واضحة لا يختلف القانونيون في 
  تفسيرها، ولا يستغلها ذوو النوايا المريضة.

@

kÈ“Ûa@ñ‡yë@ÙîØÐnÛ@ûí@ïÓa‹ÈÛa@Šìn‡Ûa@ @
أنها  إلااً، تاريخ حدثاًالانتخابات العراقية كانت أن  رغم

ويتباين اً، وثقافياً يلم يتجانس فكراً، كسيحاً برلمانياً أفرزت وسط
وقدرة على استشراف المستقبل. ثم جاءت المحاصصة ياً وع

الطائفية لتفرض على التشكيلة الوزارية عناصر تنقصهم الكفاءة، 
(أي أنها  على الحكومة، وهو موضوع آخر. كما ئاًفانقلبوا عب

تشهد  اًأفرادالمحاصصة ذاتها) فرضت على لجنة كتابة الدستور 
لكفاءتهم مسودة الدستور البائسة، التي تؤسس للإنقسام والتفرقة، 
وتعدد مراكز القوى. فقد خيب الدستور المنشور آمال الوسط 
العراقي المثقف والواعي، الذي كان يتطلع إلى دستور يلبي حاجته 

  الراهنة، بل خيب آمال قطاعات واسعة منه.
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سابقة عن مقولة: نكرر ما كتبناه في مقالات أن  لا نريد
ي للتشريع)، فإنها مقولة مخادعة تؤسس ساسالمصدر الأ سلام(الإ

القيم فإن  لحاكمية رجل الدين وليس إلى الدين كقيم وتشريعات.
الدينية واضحة ولا تحتاج إلى نص دستوري، وتلتزم بها الشعوب 

ية، ولو بنسب متفاوتة. وأما التشريعات، فهناك مشكلة تعدد سلامالإ
هادات والمرجعيات الفقهية بين الشيعة والسنة. وفي داخل كل الاجت

مذهب ثمة فقهاء متعددون، فإلى أيهم تحتكم القوانين؟. ثم هناك 
فرق بين التشريعات المنصوص عليها في القرآن والصحيح من 
السنة، والتشريعات التي هي اجتهادات وآراء فقهية تعكس رؤية 

بينما اً، على مقلديه وليس مطلق الفقيه. والثانية حجةأو  المجتهد
الدستور والقوانين عامة لجميع أبناء الشعب. فهل نجعل لكل مجتهد 
مقاطعة يحكم بها؟ وإذا كانت ثمة تشريعات تستوفي شروط فعليتها 

  من جميع الجهات فيمكن لقوانين الدولة استيعابها والعمل بها.
 سلامالإأن  للتشريع، ساسالمصدر الأ سلاممعنى الإأن  ثم

أن اً سيشكل النسبة الغالبة من القوانين والأنظمة، ونحن نعلم جيد
محدودة وواضحة، وليس فيها قابلية لتشريع كل  سلامتشريعات الإ

 سلامالإأن  ما يخص المجتمع والدولة. وكل ما هناك ادعاءات
ملت على شامل لكل شيء وفي كل زمان ومكان. وهي دعاوى ح

 إيرانالدين ذلك. وقد حاولت أو  ع القرآنوالدين، ولم يد سلامالإ
ية تختلف عن الأنظمة إسلامبكل ما أوتيت من قوة تطبيق أنظمة 

والقوانين الوضعية في مجال الاقتصاد والبنوك وغيرهما، لكنها 
عادت أدراجها وتخلت عن دعاواها، وهي الآن دولة علمانية في 

نقطة الخطر.  قوانينها وأنظمتها، لكن يحكمها رجال الدين. وهذه



93 

ية، وإلا فهي غير إسلامحكمها رجل الدين صارت إذا  وكأن الدولة
ية وقيم إنسانية أخلاقيؤسس لأطر  سلامالإأن  ية. نعم لا شكإسلام

تحول دون الظلم والفساد، وتعمق روح الشعور بالمسؤولية تجاه 
يسعى لإشاعة روح المحبة والألفة  سلامالإأن  كما الفرد والمجتمع.

عن الظلم والاضطهاد  بعيداًء مجتمع القيم الإنسانية، وبنا
والاستغلال. ويعمل على تعميق الإيمان بخالق الكون، وارتباط 
مصير الإنسان به ليحرره من كل أنواع العبودية، ولأي جهة 

  كانت. ويتحرر من نزعاته الشيطانية والعدوانية.
  

  الدين متعدد القراءات
مجموعة نصوص مدونة صار ه أن الدين بماأن  ثمة حقيقة، 

بتعدد القراءات والفهم ووجهات النظر والاجتهادات، وأقوى اً متعدد
ية، وتعدد الاجتهادات في داخل سلامدليل على ذلك تعدد المذاهب الإ

المذهب الواحد، ويكاد الاتفاق بينهم يقتصر على الأصول، بينما 
 سلامكون الإيختلفون بأغلب التفاصيل والمسائل الفرعية. وعندما ي

للتشريع ستكون جميع المذاهب والاتجاهات الفقهية اً أساساً مصدر
تستأثر بالقوانين والأنظمة. وسوف لا أن  دستورية، ومن حقها

يتنازل مذهب إلى آخر، بل لا يتنازل فقيه لآخر، وكل يعتقد بنفسه 
الأعلم دون سواه. وإلا لو لم يكن الأعلم في نظره لما تصدى 

لم يصرح. فمشكلة تعدد أو  دينية، سواء صرح بذلكللمرجعية ال
يؤسس  وإنماالاجتهادات مشكلة حقيقية. فالدستور إذن لا يوحد 

للفرقة والتشرذم، وبالتالي التناحر والإقتتال بشكل قانوني 
  ودستوري.
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على تعدد مراكز أيضاً  والدستور بصيغته الراهنة يعمل
القانونية ومركز القرار، من توحيد المرجعية  القوى والقرار، بدلاً

الحكم، وبها تناط  أساسفهناك سلطة الدولة وهي سلطة دستورية، و
الدستور أن  إلا مسؤولية تشريع القوانين وتطبيقها وحمايتها.

العراقي يضع إلى جانب سلطة الدولة سلطة ثانية اسمها المرجعية 
ة لجن أعضاءالدينية، وسلطة ثالثة اسمها العشيرة. والغريب كأن 

اً، وقومياً ومذهبياً العراق متعدد دينيأن  كتابة الدستور يجهلون
الفرد العراقي موزع في ولائه بسبب ظلم واستبداد أن  ويجهلون

إلى  إضافةالحكومات، بين الولاء للقانون والولاء للمرجعية الدينية 
ولاء العشيرة، وكنا نحلم وما نزال بوحدة الولاء للقانون. وكان 

اللجنة الاتفاق على صيغ قانونية لا تسمح بوجود  ءأعضايفترض ب
أو ولاءات منافسة للقانون والدولة. وتظهر الفائدة عندما تتصادم 

الولاءات، فلمن سيكون ولاء الفرد؟ للقانون، أم المرجعية تتقاطع 
الدينية والعشائرية التي جعل منها الدستور كيانات قانونية؟ وهل 

يلتزم بالقانون، أم ينحاز إلى جانب سيطيع الفرد أوامر الدولة و
  العشيرة، وكل منها وجود دستوري وقانوني؟.أو  المرجعية الدينية
علو سلطة القانون فوق كل توحد الولاءات، وب كنا نطمح

اً، شيء، وتبقى للدولة هيبتها وسلطتها، ويكون مركز القرار واحد
هي لكن الوضع الجديد وفقا للدستور هناك ثلاثة مراكز قرار 

  الدولة، والمرجعية الدينية، وشيخ العشيرة.
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ة بالسيد تمثّلربما كانت المرجعية الدينية الحالية الم
ماثلة عند كتابة هذه الفقرة، وهو رجل ما زال متوازنا  )1(السيستاني

في مواقفه. لكن ماذا نفعل لو جاءنا عالم دين يؤمن بولاية الفقيه، 
والأنظمة، وأخذ يعبث  له سلطة فوق سلطة القانونأن  ويؤمن

بالبلاد بموجب صلاحياته الدستورية، فماذا نفعل؟ ماذا لو جاءنا 
فقيه يؤمن بولاية الفقيه لكنه لا يؤمن بتعدد مركز الولاية، فما دامت 

تكون ولاية العراق تابعة لها، أن  يجب إيرانهناك ولاية قائمة في 
لتحق بمركز لهذا الرأي، وهو رأي فقهي؟ هل ناً فماذا نعمل وفق

 سيماالولاية طاعة لهذا الفقيه؟ هل سنتمرد عليه ونخالف الدستور؟ 
الدستور ينص: (للمرجعية الدينية استقلاليتها)، فهي كيان مستقل أن 

كما اً إرشادياً ولها مقام دستوري. وإذا كان مقام المرجعية فقط مقام
ميع الجأن  ينص الدستور، فلماذا تحول إلى مادة دستورية؟ لا شك

يحترم المرجعيات الدينية ويقدرها ويستفيد من آرائها، فهل الأمر 
يحتاج إلى فقرة دستورية؟ وحتى مع الاحتمال الثالث بأن حقيقة هذه 

تريد تحديد سلطة المرجعيات الدينية، لتقتصر على أنها  الفقرة
السيادة أن  ينص الدستورأن  يكفيإذ  لا داعي لها،اً فأيضالإرشاد، 

الإرشاد لوحده أن  وليس هناك سلطة تعلو على سلطته. بل للقانون،
ينطوي على خطر كذلك، فاليوم بعض المرجعيات الدينية تؤكد على 

على الحل العسكري وتنادي برفع  أخرىالحل السلمي، بينما تصر 
السلاح والمقاومة، فكيف نعمل، وكلاهما مرجعية دينية، وله أتباع 

الإحترام بين أبناء مذهبه. فهي  ومقلدون، ويحظى بنفس القدر من

                                     
 كبير علماء ومرجع الشيعية في العراق والعالم، ومقره مدينة النجف. )1(
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اجتهادات متضاربة ومتقاطعة في أغلب الأحيان وتحكمها مصالح 
  مختلفة.

ربما الاتجاه العام في لجنة كتابة الدستور هو إقامة دولة 
  دينية فجاء التعبير عنها بعدة فقرات:

  ية.سلامالجمهورية العراقية الإ .1
  دين الدولة. سلامالا .2
  في التشريع. ساسصدر الأالم سلامالإ .3
  .سلامقوانين تتعارض مع ثوابت الإ لا يجوز سن .4
  للمرجعية الدينية استقلاليتها ومقامها الإرشادي. .5

فإذا كان هذا هو المراد فهو نوع من التضليل والاستغفال، 
يكونوا على درجة عالية من الصراحة مع أن  وكان يفترض بهم

فإن  دام القرار بيده (أي الشعب)، الشعب. ويعلنوا عن قناعتهم، ما
يصار إلى لجنة منتخبة أو  وافق فهو يتحمل مسؤولية موافقته.

  تحقق آماله وتطلعاته. أخرى
د بعض شيوخ العشائر، تمرإذا  تأتي نفس المشكلة ماأيضاً و

أن اً فلمن سيكون ولاء الفرد، لشيخ العشيرة أم للقانون؟ علم
أن  لحظة. بلأية  العشائري فيح للصراع المجتمع العراقي مرشّ

المجتمع العراقي مجتمع عشائري، رابض في لا وعيه مارد مستبد 
يتخلى كل فرد أن  اسمه سلطة العشيرة. وأملنا في عراقنا الجديد

عن ولاء العشيرة لصالح ولاء القانون، كي يتوحد مركز القرار. 
هناك فرق وهذا لا يعني التنكر لما هو إنساني من قيم العشيرة، لكن 

بين قيم الإستبداد والولاء لشيخ العشيرة على حساب الوطن 
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والقانون، وبين الولاء للقانون مع احترام قيم التماسك والمحبة 
  والتعاون.

ربما إذ  وبالتالي فيرجى ملاحقة الدستور قبل التصويت عليه،
الجمعية الوطنية بسبب الوضع المرتبك، ولم يلتفتوا  أعضاءيغفل 

الضعف، فتحل بنا كارثة ليس لها حل في الأفق القريب.  إلى نقاط
فنكتفي بما أشار إليه جمع من المثقفين  خرىوإما نقاط الضعف الأ

  .)1(العراقيين، في المواقع والصحف والمحطات الإعلامية
 

@À@òîÛaŠ‡ÐÛaŠb g@ïã‡ß@Šìn† 
الى صياغة  -كما هو المفروض  -تتجه لجنة كتابة الدستور 

اق بتنوعه الديني والمذهبي والقومي والثقافي والسياسي دستور للعر
أكثر  أو والاجتماعي. وهي اتجاهات متقاطعة تلتقي في نقطة

بينها كما في المصطلح المنطقي أو  وتختلف في عدد من التفاصيل.
عموم وخصوص من وجه. فيكون من الصعب الاتفاق على كل 

كل واحد منها يحلم  وأن القضايا بشكل يلبي طموحات الجميع، سيما
يات كبيرة، ويسعى جاهدا لفرض رأيه ووجهة نظره. بل أمنبتحقيق 

نلاحظ تعدد الآراء في الاتجاه الواحد، كما بالنسبة للاتجاه الديني، 
في التشريع،  المصدر الوحيد سلاميكون الإبأن  فهناك من ينادي

بينما يذهب ثالث، وربما اً، أساساً يكون مصدرأن  ويطالب آخر
مصادر التشريع. هناك وجهة أحد  سلاميكون الإبأن  خلاف قناعته،

ية، سلامالشريعة الإ حكامنظر تشترط عدم صدور قوانين مخالفة لأ
                                     

م الى تب المقال قبل صدور النسخة الأخيرة من الدستور المقدكُ ملاحظة: )1(
 .الجمعية الوطنية
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لا تتعارض القوانين مع قيم بأن  أخرىبينما تكتفي وجهة نظر 
بالنسبة الى العروبة، فالعربي يعتز بعروبته  رموهكذا الأ .سلامالإ

ستور على عروبة العراق، بينما يعتقد ينص الدأن  ويصر على
العراق قوميتان، والنص على عروبته مصادرة واضحة أن  كرادالأ

بالنسبة الى كثير من التفصيلات التي ترتبط أيضاً و للقومية الكردية.
بالقومية والدين وعلاقة السلطة بالمرجعيات الدينية، وحقوق المرأة، 

ات، ومسألة الحرية، واللغة، ومسألة الحجاب، والفدرالية، والصلاحي
 و..

ن مراعاة الهوية بجميع تنوعاتها حق من الحقوق المشروعة إ
شكال. لكنها على الدستور مراعاتها بشكل من الألكل الشعب، يجب 

تعددي مراعاتها  ،ديمقراطي ،سلسلة طويلة لا يمكن لدستور حر
ن ارية على جميع الشعب، ولا يمكمواد الدستور سأن  سيماكلها، 

رد عليها. فكيف يمكن صياغة التمأو  فئة رفضهاأو  سلطة ةيلأ
دستور لكل العراقيين، وفي نفس الوقت يراعي جميع الخصوصيات 
القومية والدينية؟. وكيف لا يحقق الدستور رغبات الجميع؟ لقد 

قومية ودينية، فكيف  أهدافأجل  من ناضل الشعب العراقي طويلاً
كما هناك استفتاء على الدستور فمن عن بعضها؟ أو  يتخلى عنها،

فثمة ةبسيطأو  نةيضمن موافقة الشعب عليه؟ فليس المسألة هي ،
لم إذا  وساط الاجتماعية على رفض الدستورفة لتثقيف الأجهود مكثّ

يلب طموحاتهم القومية والدينية، ورفض كل أنصاف الحلول 
يات، مكانإموال وأتت تضخ لها والتسويات. وهي جهود كبيرة، با
مصالح بعيدة أجل  جنبية، منأوربما تساهم في دعمها جهات 

المدى. وقد يفاجأ الجميع اتفاق ثلاث محافظات على رفض الدستور 
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في  أخرىفتنهار العملية السياسية في البلاد، ويدخل العراق مرة 
دوامة التنافس والصراع المحموم، والى متى؟ وكيف يمكن التوفيق 

 عة، والاتجاهات المختلفة؟ات المتقاطرادبين الإ
ما إلا في حالتين، إ لا يمكن التوفر على دستور مرضٍ

أخرىم التوافق على صيغ مشتركة تتجاوز بعض المطالب وتحج، 
ن يتنازل الجميع عن خصوصياتهم لمصلحة الوطن؟ ومبأن 

سيتنازل، ومأو  ؟الأخيرةي، والكل يجد في الدستور فرصته ن يضح
ّـل القضايا ال خلافية الى المناطق الفدرالية، لتشبع حاجات ترح

قومية ودينية لا يمكن ادراجها في الدستور لكثرة تداعياتها. فيمكن 
 مثّلباعتباره ي سلامعلى صيغة محددة بالنسبة الى الإ الاتفاق مثلاً

 سلامالإأن  هوية غالبية الشعب العراقي، كأن ينص الدستور على
الكبير على الصياغات  دين الدولة الرسمي، رغم تحفظنا

مجرد شعار  وإنمااً، الفضفاضة، التي لا تدل على شيء واقع
ية قبل كل شيء، إنسانقيم  سلامالإأن  نا نعتقدنرضاء الهوية. لألإ

ه، وتتوقف على أحكامتتوقف على مراعاة قيمه و سلامومراعاة الإ
اً. تنعكس على العراق حكومة وشعب أخلاقده الى سلوك وتجس
عقيدة والفكر، ، ويضمن حرية النسانيدعو الى احترام الإ مسلاوالإ

رفض الظلم والعدوان، ويحث على حسان، ويوينادي بالعدل والإ
ن الدستور قيم الدين الحنيف خوة والمحبة والوئام. ومتى ما تضمالأ

م يذكر. لأو  للشعار المتقدم، سواء ذكر في الدستوراً كان مصداق
 ي فائدة من ذكره في الدستور؟أوما لم يتبن تلك القيم ف

ذن ستتحمل الفدراليات مسؤولية تكميل الطموحات القومية إ
والدينية والاجتماعية والثقافية التي لم يتناولها الدستور صراحة. 
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 وتتبنى تفصيلات لا يسمح وضع العراق بتناولها في الدستور. أي
 ية المشتركة، التيساسموضوع الدستور ستكون القضايا الأأن 
ائه الوطني والثقافي د وحدة الشعب العراقي، وحدته في انتمتجس

قومية) أو  (دينية جزئية إرادة تمثّلما القضايا التي أوالسياسي. و
الفدراليات  فيفترض بلجنة صياغة الدستور ترحيلها الى

مان أيتضمن الدستور صمامات أن  شريطة ،والمحافظات للبت بها
 قاليمجهة في أي من الأأو  طائفة وكوابح قوية، لا تسمح بتمادي

في  وصارماً يكون الدستور صريحاًأن  يجب مثلاًوالمحافظات. ف
مسألة الحريات، الشخصية والفكرية والعقدية، والدينية، وحرية 
الرأي، والحرية السياسية وغيرها من الحريات، وبهذا الشكل فقط 

بشكل  قاليملطة في المحافظات والأاستغلال الس تمحاولاتمنع 
تعسفي يضطهد الناس. وآنئذ لا تستطيع الجهات المختصة فرض 

ومواد اً، مكفولة دستوريلأنها  تشريعات تصادر حرية الآخرين
التشريعي  ساسمة على القوانين والأنظمة، بل هي الأالدستور مقد

وإن  يعالج الدستور مسألة الحجاب، حتىأن  لا يمكن مثلاًلها. ف
لكن يمكن ترحيلها الى طرافة من بعض الأكانت هناك رغبة ملح ،

صيغة أية  لا يحق لهم فرضأيضاً  قاليم والمحافظات. وهؤلاءالأ
يجب مراعاة الدستور في  وإنمايرغبون فيها حول مسألة الحجاب، 

مسألة الحريات العامة، وتقديم صياغة تتناسب معها، فاذا كان 
يفترض عدم ف أخرىالحجاب يتنافي مع حرية المرأة من زاوية 

عراف والقيم ماكن محددة تفرضها الأأاضطهادها، إلا في 
 سة.المقدوالمدن ماكن الاجتماعية، كالأ
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الشريعة  أحكامتضمين الدستور  وربما هناك من يرغب جاداً
ا وغاياتها، ولا خبرة له بفعلية ية من غير معرفة بمقاصدهسلامالإ
حكم والموضوع، عن مناسبات ال ، ولا يفهم شيئاًحكامطلاق الأإ

فضى الى أوإن  يرجو تطبيق الشريعة على كل حال، حتى وإنما
 لم يكن الشعب مهيئاًوإن  ، حتى!!بالدين والشريعة تطيحمفسدة 

مكان تحقيق نفس الهدف (الردع عن الجريمة) أحتى مع و ،!!لذلك
  .!!قانونية وضعية أحكامبواسطة 

كتابة الدستور  قوي داخل لجنة يل رألو تشكّفي هذه الحالة (
ترحيل القضية الى أيضاً  ، فيمكن)اتجاه آخر رافض في مقابل

الفدراليات والمحافظات لتنظر فيها من خلال فقرات الدستور 
سن قوانين مخالفة أو  ومواده القانونية. فلا يحق لها تجاهل الدستور

 أحكامقليم في تطبيق ذا كانت هناك رغبة مطلقة لدى الأإله. ف
لتعزيرات الشرعية، فله ذلك شريطة احترام حقوق القصاص وا

، متى تعارض أخرىبعبارة اً. المنصوص عليها دستوري نسانالإ
قاليم مجالس الأأو  من الجمعية الوطنية القانون، سواء كان صادراً

والمحافظات مع الدستور، يقدم الدستور عليه. وهذا صمام أمان، 
للعراق هويته القومية يمكن من خلاله تبني دستور تعددي، يحفظ 

بناء أفئة على حساب بقية أو  والدينية والثقافية، ولا تحكم به جهة
تقف الى جانب الدستور لاستكمال ما أن  الشعب. ويمكن للفدرالية

المحافظة على وحدة أجل  وطنية، ومن سبابدراجه فيه لأإر تعذً
ى لجنة صياغة الدستور عل أعضاءيكون أن  الشعب وانتمائه. نطمح

مستوى عال من الوعي والمسؤولية التاريخية، ولا يكونوا حجر 
مواصلة كتابة الدستور ولم يبق من الوقت إلا النزر أمام  عثرة
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 مشتركاً قاسماً تمثّلاليسير، من خلال اصرارهم على قضايا لا 
صدره أم مراعاة ما جاء في البيان الذي لجميع العراق، ونتمنى عليه

دستور عراقي أجل  راقيين بعنوان: (مننخبة من المثقفين الع
مشتركة لعراق فدرالي تعددي، يحفظ  سساًأن مدني). الذي تضم

أو  للعراق والعراقيين حقوقهم، ويحول دون استغلال الدستور
 فئة معينة.أو  تكريسه لصالح جهة

كل ذلك سيكون بعد اقرار الفدرالية وبيان طبيعتها وحدود 
حيات المخولة لها، وهل هي فدرالية سلطتها وطريقة عملها، والصلا

فدرالية أو  فدرالية متنوعة؟ فدرالية جغرافية،أم  محافظات،أم  أقاليم
 ثنية، حسب القوميات والمذاهب.أ

والخلاصة، يجب تكريس الدستور لتبني القواسم المشتركة 
وترحيل القضايا الخلافية الى الفدراليات والمحافظات لمعاجلتها من 

قصر طريق أوليس خارجا عنه. وهذا كما نعتقد  خلال الدستور
فضل منهج لصياغة دستور يلائم العراق في هذه المرحلة أو

  التاريخية.
 

bîÛaŠ‡Ï@Öa‹ÈÛa@ @
تطمح غالبية الشعب العراقي في نظام فدرالي تعددي، إلا 
أنهم يختلفون في نوعية وحدود هذه الفدرالية، فهناك من يدعو إلى 

يم كردستان، إقليم الجنوب، إقليم الفرات، إقليم فدرالية الأقاليم: إقل
المركز، إقليم الغرب، في مقابل من يرفض فدرالية الأقاليم لصالح 
فدرالية المحافظات، حتى راح بعض يقترح تحويل كردستان إلى 

ويكتفي  مطلقاًمحافظة كبيرة. وأما الإستثناء فيرفض الفدرالية 
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الاتجاهات فإن الصيغة  بتوسيع صلاحيات المحافظات. وعلى جميع
النهائية للحكم في العراق هي وجود ثلاث سلطات في عرض 

د ولا استبداد ولا واحد: التشريعية، التنفيذية، والقضائية. فلا تفر
دكتاتورية فردية أو حزبية. ثم حكومة لا مركزية تتوزع 
صلاحياتها بين حكومة المركز وحكومات الأقاليم أو المحافظات 

ن. وبالتالي فالعراق مقبل على مرحلة جديدة في الحكم بأي شكل كا
ول في ن الرجل الأأب دقة في اختيار كل مسؤول. وبما تتطل

المرحلة القادم هو رئيس الوزراء، فينبغي تقدير حجم المسؤولية في 
اختياره. إذ تقع على عاتقه إضافة إلى إدارة البلاد وترأس التشكيلة 

رتبط بالفدرالية كنظام للحكم، ترتبط الحكومية، مهام من نوع آخر ت
بعلاقته بالسلطات الثلاثة وعلاقته بالأحزاب والاتجاهات السياسية 

  المكونة للساحة العراقي والتي تمثل سلطة المعارضة السلمية.
  

  القوى الثلاثة
ه، وغار أخلاقأثر في سلوكه و استبدادياً عاش العراق ماضياً

عره، حتى يصدق أنه الآن في في أعماقه يتحكم في لا وعيه ومشا
إلى فترة حضانة تؤهله لممارسة نظام  بداية مرحلة انتقالية، يحتاج

خالي من العنف والاستبداد. وقد تطول أو تقصر ديمقراطي فدرالي 
لاستعداد الشعب وقدرة الحكومة على تنمية الأبعاد  هذه المرحلة تبعاً

علام والإعمار. وهذا الثقافية جنبا إلى جنب السياسة والاقتصاد والإ
يتوقف على خطط الحكومة واستراتيجياتها. إذ ربما لا تضع 
الحكومة القادمة ضمن استراتيجيتها المسألة الثقافية، لأهمية الإعمار 

في معالجة بعض  والخدمات، وبالتالي قد تساهم هذه الحكومة
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ويبقى ياً، وتنجح في ذلك، إلا أنها لا تتقدم حضارالقضايا الخدمية 
الشعب بنفس النسق القديم في تعامله السياسي والثقافي. لكن إذا 

فسيوازن في ياً تصدى لمسؤولية الدولة من يقدر الحالة المتردية ثقاف
خططه بين الاهتمامات المختلفة بحيث تسير العملية التغيرية إلى 
جانب الإعمار والخدمات والأمن. وهذا يعتمد على شخص الرجل 

ووعيه لمجمل القضايا والتحديات التي تواجه  الأول ومدى ثقافته
  العراق، ومدى اهتمامه بالجانب الثقافي والحضاري.

وفي هذا السياق تأتي مسألة التنسيق بين القوى الثلاثة. وهي 
مسألة على درجة كبيرة من الأهمية ويتوقف عليها أداء الحكومة. 

سيتعثر  وما لم يتم التنسيق الكامل بين هذه القوى بشكل متوازن
عمل الوزارات والدوائر والمؤسسات، بما فيها القطاع الخاص. 

، وأساس المشكلة كيف يمكن الفصل بين السلطات الثلاثة عملاً
ما يقع التصادم بين هذه السلطات لا  . إذ كثيراً؟فقط وليس قانوناً

بسبب نقص التشريعات والقوانين وإنما بسبب روح الاستبداد 
لين، سيما رئيس الوزراء الذي يفترض أن المسيطرة على المسؤو

يكون الرجل الأول في عراقنا الجديد. وحينما يكون الرجل الأول 
يزحف بسلطته ليلتهم باقي السلطات، التشريعية والقضائية  مستبداً

ويربك بذلك عمل القوى الثلاثة، لوجود علاقة وثيقة بينها رغم 
ن وتنسيق بين السلطة عندما لا يكون هناك تعاو استقلالها. فمثلاً

التشريعية (الجمعية الوطنية) والسلطة التنفيذية ستتحول الأولى عقبة 
بوجه الثاني. فيفترض وجود تنسيق مشترك من أجل الصالح العام، 
وهذا الأمر كما يعتمد على مقدار وعي جميع المسؤولين، إلا أن 

 قبل غيره في هذا المجال، الأولالرجل الأول سيكون المسؤول 
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 لصلاحياته الواسعة ومركزيته، وقدرته الكبيرة على التأثير. وايضاً
المعارضة  جعل منهذا لم يتمتع الرجل الأول بكارزمية عالية ستإ

دمية، تتلاعب في مساءلته المرة تلو الأخرى، وبالتالي سوف لن 
ويدخل البلاد في مأزق  يبقى له دور حقيقي وفاعل، فيسقط سريعاً

عنه. فالمطلوب اختيار شخصية سياسية تمتع سياسي هي في غنى 
برجاحة عقلية وثقافية عالية، كي تستطيع الموازنة بين مواقف 
السلطات الثلاثة والسير بالعملية السياسية باتجاه خدمة المصالح 
العامة، والتعالي على المشكلات الناجمة عن ضعفه الشخصي 

السلطة التنفيذية  والكارزمي. والأمر ذاته بالنسبة إلى العلاقة بين
والسلطة القضائية. فإن أي تدخل أو تجاوز للصلاحيات من أي 
طرف سيكون له تأثير سلبي على أداء الحكومة. وهنا أيضا 

يستطيع التعايش مع  يفترض أن يكون الرجل الأول حكيما متوازناً
السلطات الأخرى ضمن صلاحياته وحدوده القانونية مع تجاوب 

لأخرى من أجل تحقيق إنجازات عملية حقيقي مع السلطات ا
ملموسة على أرض الواقع، وإلا فإن الصراع بين السلطات والتدخل 
في شؤون السلطة الأخرى سيعرقل عمل الحكومة ويدخل البلاد في 

أقله سقوط الحكومة، وعودة الصراع السياسي من  مأزق سياسي
لى أجل انتخاب مرشح جديد. وفي هذه النقطة بالذات نؤكد أن ع

الشعب مسؤولية متابعة أداء المسؤولين الحكوميين في هذه المرحلة، 
لرصد الشخصية الأوفق بمنصب رئيس الوزراء، وهو المنصب 
الأساس في النظام العراقي الجديد. فالتجربة الراهنة تمكن أي فرد 
من تشخيص الواقع وفرز الرجل الصالح للعمل فترة ثانية. فالعراق 
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لة استثنائية وتحتاج إلى ابارات جديدة، لأنه في حاليوم لا يتحمل اخت
  رجل مجرب وناجح كمسؤول وسياسي ومدير.

إن وجود شخص مثقف متكلم واع حريص على مصلحة 
البلاد سيمكن العراق من تجاوز محنته والوصول إلى شاطئ 
السلامة، وربما المرحلة القادمة بعد إقرار الدستور والاستفتاء على 

 مرحلة في تاريخ العراق الحديث، وتتطلب مزيداً قبوله ستكون أهم
من العناية في اختيار المسؤولين، أو بالأحرى اختيار الأمناء على 

  مصالح الشعب والوطن.
  

  المركز والأطراف
ثمة علاقة في النظام العراقي الجديد لم تكن مألوفة من قبل، 

ومات وهي العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم أو حك
ل المحافظات أو الأقاليم المحافظات. ففي ظل النظام القادم ستخو

صلاحيات لم تعهدها من قبل، صلاحيات واسعة تطلق يدي 
س تحت أيديهم صلاحيات وميزانية المسؤولين المحليين، فتكر

كبيرة. ويتصرف حاكم الإقليم أو المحافظة بصفته المسؤول الأول، 
ل الصلاحيات ما عدا الدفاع والمالية وتكون علاقته بالمركز من خلا

التي تختص بها حكومة المركز. من هنا يتطلب الوضع الجديد 
على تنظيم العلاقة بين المركز والأطراف بشكل يحفظ  قادراً مديراً

للجميع حقوقه ويلتزم بواجباته، ولا يسمح بتمرد سلطة الإقليم أو 
تستغل  المحافظة عن سيطرة الحكومة المركزية، إذ ربما

الأول في الحكومة لتنفذ المحافظات ضعف رئيس الوزراء المسؤول 
ة أو دينية أو سياسية. ولربما تفكر بالإنفصال عن يممطامع قو
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الوطن الأم، فتحل على العراق كارثة بسبب ضعف الرجل الأول 
في الدولة. ولا تتصور أنه احتمال بعيد فإن الوضع في العراق الآن 

أسس قومية أو دينية، بل تجد الطبيعة تخدم  مهيأ للانفصال وفق
الأهداف الانفصالية كما بالنسبة إلى كردستان ما إذا قرر الإقليم 
الانفصال عن العراق. فالأمر بالدرجة الأولى مرتبط بشخص 

  رئيس الوزراء وليس بالقوانين والأنظمة فقط.
ثم هناك علاقة من نوع آخر بين رئيس الوزراء ورئيس 

وهو منصب يقع ضمن دائرة السلطة التنفيذية. وما لم  الجمهورية،
رئيسين سيتعقد التكن الحدود واضحة والشخصيات منسجمة بين 

على أدائها. وهذا ما تعاني منه  عمل الحكومة وينعكس الأمر سلباً
جميع الدول التي تشابه العراق في نظامه. إذ ليس منصب رئيس 

نظمة الملكية لنسبة إلى الأأو مجرد رمز كما باياً، الجمهورية شكل
مضاء القرارات الصادرة عن إنما لمجلس الرئاسة صلاحيات، إو

ول في استيعاب رئيس رئاسة الوزراء. وهنا تتجسد حنكة الرجل الأ
الجمهورية وإجباره من خلال شخصيته المتميزة على الاعتراف به 
واحترامه والتنسيق معه والتعاون من أجل أداء حكومي ناجح، 

س من مصلحة رئيس الجمهورية بروز قوة منافسة إلا إذا فلي
فرضت نفسها عليه بقوة الشخصية والإنجازات. وإذا حصل العكس 
فإن الحكومة ستعاني بسبب رئيس الجمهورية وربما تنهار. ولكي 
نجنب العراق ومصالحة القومية مغبة الوقوع في مطبات سياسية 

قبل ياً استثنائ جهداً على الجميع، نبذل وتنفيذية تنعكس سلباً
الانتخابات لاختيار الرجل الأصلح للعراق وشعبه. رجل يستطيع 
الموازنة في علاقاته بالسلطات الثلاثة من جهة وبينه وبين رئاسة 
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وثالثا بينه وبين حكومات الأقاليم ياً، الجمهورية من جهة ثان
  والمحافظات.

  
åß@NN@áÈã@@Ýuc‡í‡u@Öa‹Ç@ @

العراقيون جميعا على الدستور، مهما يتفق أن أحد لم يتوقع 
المتنازعة حوله.  طرافكانت طبيعة المحاولات التوفيقية بين الأ

وذلك بسبب التنوع القومي والديني والمذهبي والفكري والعقيدي 
لوان الطيف أالاختلاف يعكس درجة التباين بين والثقافي. ف

كامل العراقي. والتوفر على دستور يلبي طموحات الجميع بشكل 
لذا سعى الجميع الى التوافق، وتبني مبدأ التنازل ، ا مستحيلاًأميبدو 

  المصلحة العامة، ومصلحة العراق.أجل  عن الحقوق الطائفية من
أكدت ذلك، فكانت خطوة  الأخيرةقرارات اللحظة أن أعتقد و

، وبالتحديد طرافايجابية لتلافي الغبن الذي تشعر به بعض الأ
المتوقع حصول استجابة شاملة، فاعادة النظر العرب السنة. وكان 

الموقف السني جاء أن  غير بمواد الدستور، ضمان نصي للجميع.
المتخاصمة  طرافالأ تأصري. وسلامما عدا الحزب الإاً، سلبي

اسقاطه. وهي في ذلك تنظر لمصالحها دون أو  على مقاطعته
 عياترغم تدا رباك العملية السياسيةلإ مصلحة العراق، وتسعى

رباك الوضع أ ساسالأ هدفهاعلى الدستور. وكأن  فشل التصويت
على صيغة محددة اجهضها  طرافكلما اتفقت الأإذ  السياسي.

العرب السنة قبل غيرهم. وفي كل يوم هناك مطلب جديد حتى بلغ 
تبرئة القيادات البعثية والمطالبة بعدم أجل  من الضغط رمبهم الأ

  ياً. ملاحقتهم قانون
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ثغرات مسودة الدستور كاملة بل ما زالت هناك أن  عيلا ند
رأينا في  نقاط ضعف، وما زالت هناك مؤاخذات، وما زلنا علىو

آمال العراق والعراقيين  طول كي يحققأحاجة الدستور الى وقت 
السياسية قد  طرافالأأن  على مستوى ممكن. لكن بماأكلهم، ب

توقفة على السياسية م العمليةأن  اتفقت على الموعد المحدد، وبما
مقاطعة بالتي تنادت  طرافواجب الأالدستور، لذا كان من 

ايجابية أكثر  تتسم بموقفأن  ت على اسقاطهصرأالتي أو  الدستور،
انقاذ ما تبقى من حيثيته وكرامته، التي أجل  العراق، ومنأجل  من

ها ابناؤه قبل غيرهم. ففي كل ساعة تعلو صرخات الامهات، أسقط
كل يوم فاجعة في مكان، وفي كل شهر مفاجأة تفت بعضد وفي 

البلاد، بينما ثمة من يتجاهل العراق لينشغل بذاته ومصالحه، 
ويسعى لاطالة فترة الارباك السياسي، واستمرار الاحتلال، وتوقف 

ذلك فإن  الخدمات. وحينما يكون موقفه بهذه الدرجة من السلبية،
  .فهداسيعمق الشكوك في النوايا والأ

اتف، واتحاد، ونبذ الفرقة والشقاق، ن العراق بحاجة الى تكإ
راقة الدماء، والولع بتأجيج نار الطائفية والحقد إوالكف عن 

 حدنا الآخر منأويسدد  يسامح بعضنا بعضاًلالتاريخي المرير. ف
  العراق وشعبه.أجل 
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يؤرق  بات المستقبل، في ظل الأوضاع المتردية، هاجساً

بناء العراق. إذ مضى على سقوط النظام السابق ثلاث سنوات أ
ومازال الأمن والخدمات والبطالة تتحدى صمود الشعب، وتراهن 
على سقوط الحكومة. وما زالت قطاعات كبيرة من المجتمع غير 

ما بعد الدستور. بينما كان المنتظر مؤهلة سياسياً وثقافياً لمرحلة 
إنجاز خطوات كبيرة خلال ثلاث سنوات على طريق الحرية 
والتعددية في ميادين السياسية والفكر، وإعداد الشعب لممارسة 
الأساليب السلمية والكف عن العنف، وبناء دولة القانون، والتعامل 

بل إن نجاح  ،بمنطق الإنسان. وهذا لا يعني أن الدولة لم تنجز شيئاً
الإنتخابات وكتابة الدستور وتحجيم الإرهاب والعنف وتقديم مستوى 
معين من الخدمات، ستبقى علامات شاخصة في تاريخ الدولة 
العراقية الجديدة. غير أن المتوقع كان أكبر لو أن الأمور سارت 
بشكل طبيعي، لكن الرياح جرت بطريقة أخرى، فاستشرى العنف، 

بؤرة للإرهاب والتكفير حتى ارتوت الأرض  وتحول العراق إلى
من دماء الأبرياء، وتشبعت بجثث الضحايا، وساد العلاقات 

ب والحذر من كل آتٍ  وجديد، الاجتماعية موجة من الخوف والترقّ
وربما هناك من يحن إلى سلطة الطغاة طمعا بالأمن والاستقرار. 

المستقبل،  فكيف يفكر بالمستقبل من لا حاضر له؟. الحاضر أساس
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. ، خائفاً، قلقاًومن لا حاضر له لا مستقبل له. وحاضرنا بات مرعباً
ولكي نضمن المستقبل علينا أن نعمل على بناء حاضرنا، ونبذل 

  قصار جهودنا لنعرف ما هو المطلوب منا.
إن وجود مستقبل زاهر يتطلب خطوات كبيرة على صعيد 

صادية والخدمية التخطيط والبرمجة للميادين السياسية والاقت
والثقافية، والأهم التخطيط لبناء الإنسان، وإعادة تأهيله لمرحلة دولة 
القانون، الحرية، الديمقراطية، التسامح، والاعتراف بالآخر 
المختلف دينياً ومذهبياً وقومياً وفكرياً وعقيدياً. مما يعني ثمة قضايا 

وايا. مستعجلة يجب التمعن وتسليط الضوء عليها من جميع الز
وربما أهم هذه القضايا مسألة الانتخابات القادمة، التي ستفرز 
حكومة تأخذ على عاتقها مشروع الدولة الجديدة. فتكون مسؤولية 
الشعب اتجاه بلدهم ومستقبلهم راهناً هو التفكير الجاد بقضية 

  الانتخابات القادمة. من ننتخب؟ وما هي مواصفاته؟.
د أن منصب رئاسة الجمهورية يبدو من مسودة الدستور الجدي

منصب تشريفي، وتبقى مسؤولية الحكم وقيادة القوات المسلحة بيد 
رئيس الوزراء. مما يعني أن منصب رئيس الوزراء هو المنصب 
الأساس في الدولة وعليه تدور رحى الانتخابات القادمة. ثم إن 
إنتخاب رئيس الوزراء سيجري من قبل الجمعية الوطنية، وليس 

رة من قبل الشعب. فيتأثر انتخابه بحجم التمثيل البرلماني لكل مباش
كتلة سياسية من جهة، والتوافق بين الكتل البرلمانية من جهة 

ر أخرى. لكن تبقى الغالبية المطلقة لأي كتلة برلمانية تتحكم بمصي
. وبهذا الشكل تتضح مسؤولية برلمانواتجاه الانتخابات داخل ال
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ي انتخاب شخص قادر على بناء الحاضر الشعب إذا كان جادا ف
  وصناعة المستقبل.

  

  الدولة... مهمات أساسية
تقع على عاتق الدولة الجديدة مسؤوليتان مترابطتان. 
مسؤولية هدم وتقويض البنى القديمة القائمة على العنف ورفض 
الآخر، وتشييد بنى جديدة قائمة على التسامح والاعتراف بالآخر. 

اش في ظل سلطة استبدادية مارست شتى أنواع فالشعب العراقي ع
الاضطهاد مع المعارضين السياسيين، وشغلت البلاد بثلاثة حروب 
استنزفت طاقاته وحيويته، ولا بد أن تنعكس آثار الحرب والعنف 
 على نفسية الفرد العراقي. وهذا النمط من الثقافة لا يصلح أساساً

اطية. إنها أجواء جديدة لم لإقامة دولة القانون والتعددية والديمقر
يألفها الشعب، ولم يتفاعل معها برفق، لذلك استغل هامش الحرية 
الذي أعقب سقوط النظام البائد، فعاث في الوطن، وما زال يتخبط 

  داخل شرنقة الصراع بين القيم القديمة والجديدة.
إذن فالوضع يتطلب حكومة تعي المرحلة وتعمل وفقا 

تتمثل فيه صفات الكفاءة والوعي والحكمة  لشروطها. وتتطلب رجلا
والخبرة والثقافة. وكل واحدة من هذه الصفات لها ما يبرر شرطها 

م، مستنزف، تنقصه البنى التحتية فيه. فالكفاءة باعتبار أن البلد مهشّ
والخدمات والشعور بالمسؤولية، كي يستطيع معالجة الخدمات 

  المالي.والبطالة والقضاء على الفساد الإداري و
كما أن حساسية الوضع وكثرة الاتجاهات السياسية وتباينها، 
وتجذر العنف والاحتلال كل ذلك يتطلب توفر رئيس الوزراء على 
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مستوى كبير من الوعي. وعي المرحلة والمسؤولية، وكيفية التعامل 
مع الأطراف السياسية والمعارضة السلمية داخل البرلمان. كما 

لية من الحكمة والاتزان في إقامة علاقات يتطلب الوضع درجة عا
دولية ودبلوماسية، أو إقامة علاقات مع المرجعيات الدينية وغيرها. 
فالبلد بحاجة إلى الاستقرار، وعدم تجدد الصراع سيما مع دولة 
الجوار التي لها مشاكل مزمنة مع الحكومات السابقة. ثم الخبرة 

دولة المهمات الصعبة  والتجربة العملية لها دور أساس في وجود
  على صعيد البناء الفوقي وادارة شؤون البلاد في المجالات كافة.

لكن تبقى الثقافة لها ما يميزها على غيرها من مواصفات 
باعتبار أن الدولة الجديدة قائمة على بنى ثقافية مغايرة لتلك البنى 
التي ابتنيت على أساس العنف والاستبداد ورفض الآخر واضطهاده 
وتهميشه. الدولة الجديدة هي دولة القانون والتعددية والديمقراطية، 
وهي تتطلب وعياً ثقافياً يستوعب شروطها وآلياتها، وتستدعي أن 
يكون رجل الدولة مثقفا، ذات خلفية فكرية، تعي مفاهيم وقيم 
المجتمع المدني، فيكون على رأس تشكيلة حكومية تعمل بوعي 

، والعكس إذا لم يكن رئيس الوزراء على بناء مجتمع المؤسسات
رجلا مثقفا إضافة إلى خبرته السياسية، فانه لا يعي متطلب 
المجتمع المدني، فيفرض أولويات لا تخدم الدولة الجديدة بمفاهيمها 

والسياسية، رغم  وقيمها. وهذا شيء آخر غير الكفاءة الإدارية
  تين.ءأهمية كلا الكفا
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  الشعب والانتخابات
بدو للوهلة الأولى أن دور الشعب سيكون هامشياً حينما قد ي

يكون نظام الانتخابات برلمانياً.  أي أن رئيس الوزراء سينتخب من 
وليس بالاقتراع المباشر، فأي دور للشعب؟  البرلمانقبل أعضاء 

وربما يخضع انتخابه للتوافقات والاتفاقات بين الكتل البرلمانية. 
  ثير من الحالة الأولى.فيكون دور الشعب أبعد بك

لكن الأمر ليس كذلك، وسيبقى للشعب دور أساس في انتخاب 
رجل الدولة الأول، رغم اعتماد الدستور على النظام البرلماني في 
انتخابه. إذ الحالة الثانية، أي التوافقات والاتفاقات بين الكتل 

ة البرلمانية سوف لا تكون وإردة إذا تمتعت إحدى الكتل البرلماني
بنسبة عالية من مقاعد البرلمان، لأنها ستفرض شروطها، وسيكون 

  رئيس الوزراء منها دون غيرها، كشرط مدون في الدستور.
فدور الشعب يتجسد من خلال الكتل البرلمانية وحجم تمثيلها 

. وبالتالي فالشعب هو المسؤول الأول عن تمثيل كل البرلمانفي 
ل عن انتخاب هذا الفرد أو . وهو المسؤومجلس النوابعضو داخل 

ذاك، من خلال انتخاب القائمة التي ينتمي لها، سواء كانت قائمة 
  مستقلة أو ضمن ائتلاف بين حزبين أو أكثر.

نقول أن الانتخابات بموجب الدستور  ولكي نكون أكثر عمقاً
العراقي الجيد ستنصب على اتجاه سياسي معين، وليس على 

لمساهمة في وصول مرشحه إلى شخص محدد. فالناخب من أجل ا
السلطة مجبر على انتخاب حزب أو قائمة انتخابية كاملة. إلا إذا 
كان ذلك الشخص يمثل قائمة انتخابية مستقلة، أي يكون بمفرده 

  قائمة انتخابية واحدة.
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ف لا على الأشخاص من هنا أصبحت مسؤولية الشعب التعر
له مرشحهم الأفضل. فقط وإنما معرفة الخط والاتجاه الذي ينتمي 

وأعتقد أن الأحزاب والحركات السياسية باتت واضحة في توجهاتها 
 وأهدافها وقادتها. بل إن ماضي الحركات والأحزاب بات سجلاً

أمام الناخب العراقي، ويمكنه بيسر التحقق من مصداقيته في  مفتوحاً
إخلاصه لوطنه وشعبه. فكثير من الحركات السياسية تأسست في 

قوياً للطاغية السفاح، وأخرى لم  الرخاء بعد أن كانت ساعداًأيام 
عن معاناة الشعب. بينما  تعانِ من ظلم النظام، ولم تعرف شيئاً

بعض الحركات والأحزاب سبق وجودها المعارضة العلنية للنظام، 
أو أنها تأسست في أيام النضال السلبي، وقد خبرت الحياة واكتسبت 

  لها لممارسة الحكم.تجربة واسعة وكبيرة تؤه
يعتبر بعض السياسيين الفوز بالانتخابات فرصة ثمينة لتحقيق 
مآربه الشخصية والحزبية، ولا يخرج في تفكيره عن دائرة الهموم 
الفردية، بينما يعتبرها بعض آخر مسؤولية تاريخية، مسؤولية بلد 
وشعب، مسؤولية مستقبل الأجيال القادمة. وهنا تكون مسؤولية 

ين معرفة الحقيقة، كي لا تتمخض الانتخابات عن شخص لا الناخب
يكون بمستوى طموح الشعب والوطن، فيكون الناخب هو الخاسر 
الأول. كما يجب على الوسط الثقافي الكشف عن الحقائق وتعريف 
المواطنين بحقيقة الأحزاب والتيارات السياسية الفاعلة على الساحة. 

  لامية.مسؤولية الأوساط الإع وهي أيضاً
من الخطأ أن يتخلى فرد عن مسؤوليته في الانتخابات  اًإذ

شخص أنه رقم مهمش لا أثر  قدتعتحت أي ذريعة، ومن الخطأ أن ي
له في الانتخابات، بل إن دوره محفوظ سواء كانت الانتخابات 
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مباشرة أو غير مباشرة. ففي الحالة الأولى تظهر النتائج مباشرة، 
ة تتجسد عبر أعضاء الجمعية الوطنية. بل بينما في الحالة الثاني

ربما في الحالة الثانية سيكون صوته أهم، لأنه سيساهم في انتخاب 
أعضاء يضمن أنهم يحققون آماله في وجود رجل دولة مؤهل 
لتحمل أعباء مسؤولية دولة القانون، التي ينتظرها الشعب بفارغ 

يصبو إليه الصبر، ويأمل أن تحقق له تطلعاته في توفير كل ما 
  نسان في هذه الحياة.الإ
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ÑäÈÛa@òÏbÔq@ @
أن  إلااً، نسان مبكرت الإزمرغم قدم العنف كظاهرة سلبية لأ

ذا إربما ليس له مثيل في التاريخ. وأو  قلَ مثيله، راهناًما يحدث 
 ما يحدثفإن  كان العنف ظاهرة متفشية في أنحاء واسعة من العالم

، بل لا يمكن تصديقه بالنسبة )1(في العراق شيء مدهش ومرعب
من نير  خرج تواًأن  بعد مان،الى بلد ما زال يحلم بالحرية والأ

 نظام دموي، زج الشعب في ثلاثة حروب متتالية راح ضحيتها
الى ما لحق البنى التحتية من دمار  إضافةمن مليون شخص أكثر 

قدرته بعض مراكز الدراسات وما طال العراق من خراب وتخلف، 
. فكان المتوقع أكثرأو  نه تراجع الى الخلف مئة عامأالاستراتيجية ب

يتخلى الشعب عن أن  بعد خمس وثلاثين سنة من الظلم والتعسف
أن  غير الى السلم ولغة الحوار، العنف ولغة السلاح، ويركن فوراً

عنف الأن  حد المسؤولينأآخر، حتى صرح  الذي حدث كان شيئاً
لاف قتيل وجرح آ) ثلاثة 3000( 12/9/2004وقع حتى يوم أ
التصريح كان لأعلى أن  لفا آخرين. ورغمأثني عشر إ) 12000(

 راصدالأن  غير سلطة تنفيذية في البلد، وهو رئيس الوزراء،

                                     
في العالم، وكادت أن  م فقد أصبح الإرهاب ظاهرة فريدة2004أما بعد سنة  )1(

تقع حرب أهلية بين أبناء الشعب العراقي. وأما إحصائيات القتلى والجرحى 
 فمهول، إضافة الى حجم الخراب وفقدان الأمن الذي أربك الحياة عامة.
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رقام المختزلة، فالاحصائيات حداث سيشكك في مصداقية هذه الأللأ
رقام من هذه الأأكبر  كانت ،نباءاليومية، كما تتناقلها وكالات الأ

وقعت على أولى والثانية حداث النجف الأأأن  بكثير. ويكفي
 التوالي، حسب مصادر خبرية استندت الى تقارير وزارة الصحة

والبصرة  ةوجلالى ما حصل في الف إضافةلفي قتيل أ، العراقية
والناصرية وبغداد والرمادي وتلعفر وتكريت والكوت وكربلاء 

  .خرىالمدن الأ وبقية
الذي يستوقف الباحث حقا هو فإن  حصائياتومهما كانت الإ

سباب الحقيقية وراء موجات العنف المتعاقبة، فلماذا لا تتوقف الأ
الممارسات العدائية رغم وعي الجميع لخطورة تداعياتها؟ ولماذا 
الاستمرار بالعنف رغم فداحة سلبياته؟ ولماذا لا يركن الشعب 

اسي ولو لفترة للتأكد من مصداقيته، قبل الانزلاق في للمشروع السي
  معارك خاسرة ومكلفة؟.

ثارة القلاقل إنقلل من دور بقايا النظام السابق في أن  لا نريد
والاضطرابات وعدم الاستقرار وتأجيج نار الحرب والاحتراب، 

مل وقد فقدت الأاً، بة ومعدة لهذه المهمة سلفة قمعية، مدرأجهزوهي 
على الشعب. ولا يمكن التغاضي عن دور المقاتلين العرب وحقدت 

كانت  نإ(كفلسطين جانب، الذين تركوا ساحات الجهاد الحقيقية والأ
ظهروا بطولاتهم بوجه الشعب أهناك ساحات جهاد حقيقية)، و

العراقي المظلوم، مستغلين حالة الفوضى وغياب السلطة وانعدام 
فكارهم العدوانية، أية، و، فراح ضحية ممارساتهم الدمومنالأ

وأيديولوجياتهم الظلامية، وجهلهم المركب، عدد كبير من المدنيين 
رباك إطفال. وتسببوا في برياء، بما فيهم النساء والأوالعزل والأ
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عما تسببه جيوش أيضاً  ولا يمكن التغاضياً. واقتصاديياً أمنالبلاد 
به قادة  غلب المواطنين، وقد اعترفالتحالف من ضغط نفسي لأ

ي بوش. كما لا مريكالدول المتعددة الجنسية نفسها كالرئيس الأ
علام المغرضة في تأجيج العنف ننسى دور وسائل الإأن  يمكن

  .رهابوتوسيع رقعة الإ
ياً ركيولوجإسباب ظاهرية واضحة، لكننا نبحث أكل هذه 

سباب الحقيقية وراء ظاهرة العنف كسلوك يومي عن الأياً حفر
تهدأ الحالة في مكان حتى أن  ض شرائح المجتمع، فماتمارسه بع

تخبو نار الفتنة في منطقة حتى تنشب في أن  تثور في مكان، وما
 وإنما. بل العنف لم يقتصر على الممارسات المسلحة أخرىمنطقة 
بدأنا نلمسه حتى في بعض صفوف الجالية اً، يومي سلوكاً أصبح

مفعمة بالتسامح  أجواء تعيش فيأنها  العراقية في المنافي رغم
  والاعتراف بالتعدد الثقافي والديني. فما هو السبب؟

ومشاعر  يومياً ن السبب وراء صيرورة العنف سلوكاًإ
حاسيس تشبعت بها النفسية العراقية، هو تحول العنف الى ثقافة أو

وفكر وعقل ومنهج في التفكير على يد الطغاة والظالمين، حتى بات 
الغالب من الناس، بعد غياب قيم العفو  فضل الخيارات لدىأ

رائه ومعتقداته. آخر وحقه في التعبير عن والتسامح والاعتراف بالآ
إذا  قوى،أيمكن القضاء على العنف بعنف إذ  وهي حالة خطيرة.

إذا  على لغة السلاح والقوة. لكن لا يمكن القضاء عليه كان مقتصراً
ختفى العنف كممارسة اإذا  . أي حتىوخطاباً كان ثقافة وعقلاً

ذاته  تأكيدسيبقى كثقافة وسلوك، يتحين كل فرصة لأنه  إلا عملية،
عاش الشعب إذ  سبابها،ألها  خرىووجوده. وهذه الظاهرة هي الأ
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ي مارس ضد الشعب كل أنواع العنف إرهابتحت نير نظام دموي 
اخضاعه وتركيعه، ويكفي قراءة لائحة الاتهام الموجهة أجل  من

للوقوف على حجم اً، يس المخلوع، التي صدرت مؤخرالى الرئ
خطر عمل قذر أالظلم والاضطهاد الذي عاشه الشعب. وكان 
ية، واستنبات نسانمارسه النظام ضد الشعب هو تدمير نظام القيم الإ

، واستباحة المحرمات رهابقيم جديدة ترتكز الى العنف والإ
له لمقاومة الاضطهاد نسانية والدينية. ولم يبق لدى الفرد ما يؤهالإ

لا ممارسة عنف مضاد لتفادي تبعات السلوك العدواني إاليومي 
العقل والخطاب الثقافي قد تكونا في أن  للسلطة والحزب. مما يعني
والاستبداد،  رهابقيم العنف والإ أساسظل ظروف قامت على 

تمارس العنف بشكل مستمر، وهي لا تشعر أن  فكان من الطبيعي
آخر يمكن  أسلوبسائر المترتبة عليه، وكأنه ليس ثمة بفداحة الخ

  ليه كبديل عن العنف.إالركون 
أو  قوى للقضاء على العنف،أمن هنا لا يكفي ممارسة عنف 

كان ذلك  نإكبر، وأاسكات فوهات المدافع والبنادق بكثافة نارية 
هو تقديم خطاب ثقافي جديد، يعمل  أساساًالمهم أن  غيراً، ضروري
ظومة قيم جديدة لا يساهم العنف في تشكيلها، كي يجد الفرد وفق من
غير العنف لتسوية الخلافات وفض المنازعات. وهذا  أخرىبدائل 

لتحرير مساحة كافية في العقل كي ياً فور عملاًأيضاً  بدوره يتطلب
تمارس قيم التسامح والعفو والرحمة دورها، ويعتاد الفرد على 

لة القادمة، ويحقق للشعب طموحه في سلوك جديد يتناسب مع المرح
خر، والاستماع الى يكون الاعتراف بالآأن  والسلام. وينبغي منالأ

أن  ول خطوة على الطريق. مما يعنيأمختلف وجهات النظر، 
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الشعور بالتفوق والتفرد والغاء الآخر وتهميشه بات بضاعة خاسرة 
بوي الفوقي الأ سلوبالأأن  كما من طموح المستقبل. لا تحقق شيئاً

قوال، وامر وترديد الأط الذي يطالب الجميع بالانصياع للأالمتسلّ
فكار والرؤى السياسية والفكرية، كما هو ولا يسمح بمناقشة الأ

المعروف عن بعض رجال الدين والثقافة والفكر، بات هو الآخر 
يتقاطع مع روح الانفتاح ويتصادم مع قيم  متخلفاً اًأسلوب

ساليب العنف جم دور المواطن، فيلجأ ثانية لأالديمقراطية، ويح
. بينما ملاحقة طموحات الشعب واشراكه في رهابوالقمع والإ

العملية السياسية والثقافية بعد الاعتراف بحقه ودوره القانوني 
سيمكن البلاد وشرائح المجتمع من تسلق قمم الرقي والتطور 

ويقضي على  والاستقرار والطمأنينة، منالحضاري ويبعث على الأ
العنف وظواهره الخطرة. أي تقع على عاتق النخب السياسية 
والفكرية والثقافية مهمة تفكيك الخطاب الثقافي القائم على العنف 
والاستبداد والقمع والتهميش والالغاء، واشاعة منظومة جديدة من 

 خطاب ثقافي قادر على استنبات مفاهيم بديلة يجب إطارالقيم في 
العمل السياسي والاجتماعي والفكري والثقافي.  لوبأستتصدر أن 

في التعامل مع أي  كما يجب على الشعب التحلي باليقظة والحذر
  مهما كان مصدره.خطاب تحريضي، 

 
⁄albçŠ@û¾a@ @

ية التي رهابثمة شكوك كانت تحوم حول هدف العمليات الإ
طالت المدنيين بشكل عام، والمدن الشيعية بشكل خاص، سيما 
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 أصابع. وكانت )1(داث عاشوراء الدامية في كربلاء والكاظميةأح
ية تارة، والجماعات رهابالاتهام آنئذ تتوجه إلى زمر البعث الإ

، فكانت المسألة غير أخرىالحدود تارة وراء التكفيرية القادمة من 
بل حاول البعض اعتبار العمليات مقصودة لتشويه اً، محسومة تمام

ياً جميع الشكوك تبددت نهائأن  غير ومة.سمعة ما يسمى بالمقا
إثر التصريحات العلنية لشيخ  وانكشفت الحقيقة واضحة غير مواربة

العصابات التكفيرية، وإعلانه الحرب ضد الشيعة، بشكل عام، 
حرب طائفية، يقودها بالنيابة عن نها إ وشيعة العراق بشكل خاص.
جميع عن الحرب . وما يؤكد رضا ال)2(الجميع ما يسمى بالزرقاوي

الظالمة السكوت المريب الذي ساد الأوساط الدينية، مع صدور 
دلالة من سابقتها، أخذت تلتمس الزرقاوي أكثر  بيانات خجولة

التماسا من باب الدين النصيحة!!. فهي لم تشكك في دينه ونواياه!! 
رغم ما اقترفت يداه من قتل وإجرام!، ولن تعلن الحرب ضده!، 

!، ولم تفت بحرمة التعاون سلامه بالخروج عن الإولن تحكم علي
وله حق اً، باعتباره مؤمنا متدين التمسته التماساً وإنمامعه! 

  ولم تعتبره مجرما قتل الناس الأبرياء بغير ذنب!!.  النصيحة!
الذي يجري في  رهابالإأن  ولا عجب مما يجري، بل أعتقد

س على رأي مؤس إرهابالعراق ضد أتباع مدرسة أهل البيت، 
                                     

استهدف الإرهاب في بداية نشاطه المدن والاماكن الشيعية خاصة ثم امتد  )1(
 ليطال كل العراق.

بو مصعب الزرقاوي، الذي كان يقود القاعدة، التنظيم هو الأردني ا )2(
الإرهاب الذي ملأ العراق رعباً، واستباح جميع المقدسات، وقتل عدداً كبيراً 

 من الناس المسالمين والعزل.
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فقهي وعقدي سابق يرى تكفير مذهب أهل البيت، وجواز قتلهم، 
فضلا عن محاربتهم، وملاحقتهم. فكل ما يجري باسم المقاومة ضد 

مجرد أعذار لمحاربة الشيعة في العراق. أنه  الاحتلال بات واضحاً
الطائفي يتعامل مع  رهابوهذا يدعو إلى موقف جديد من الإ

اختلط الهدف السياسي لدول المنطقة أن  بعد المرحلة بحذاقة،
بالهدف العقدي للطوائف التكفيرية. فليس من الصحيح الإنجرار إلى 
حرب طائفية، وهو ما تسعى له دول المنطقة، وليس صحيحا 

ية ضد أبناء العراق، لسحق إرهابالسكوت عما يجري من أعمال 
  الشيعة في العراق، وهو ما تريده الطوائف التكفيرية.

علي ة بالسيد تمثّلد كان موقف المرجعية الدينية الملق
فوت الفرصة على المخططات  حكيماًياً سياس السيستاني موقفاً

السياسية الرامية إلى تفتيت وحدة العراق وشعبه. فالسيد السيستاني 
للعبة السياسية، لذا رفض الإنجرار لحرب طائفية حتى  كان واعياً

  وسائل الإعلام).لو قتل نصف الشيعة (كما نقلت 
ية رهابلكن يبقى الشق الثاني، كيف يمكن مقاومة العمليات الإ

دعم مؤسسات أن  المؤسس؟ أعتقد رهابلحماية أبناء البلد من الإ
ية للحفاظ على هيبة الدولة، أساسالدولة يعد خطوة أولى و

 عدم الانجرار يجبأيضاً و والنظام. منوالمساهمة في استتباب الأ
نون والدولة تحت القا إطاريشيات مسلحة خارج إلى تشكيل مل

تداعيات كبيرة وخطيرة فثمة  ،ب والشيعة خاصةعذريعة حماية الش
. لكن لو عجزت الدولة وتشكيلاتها لمليشيات المسلحة في أي بلدل

  عن ذلك فما هو الموقف؟
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صعيد ملاحقة بشكل ملحوظ على الدولة تتقدم أن  أعتقد
هي حقيقة  بلاً، ا الكلام خطابا تبريريالمعتدين، ولست ألتمس في هذ

مشفوعة بالأرقام. وإذا عجزت الحكومة حقيقة فلكل حادث حديث، 
  لا يصل الأمر إلى حد العجز المطلق.أن  أتمنى

، منة الأأجهزنعم، على الجميع الحيطة والحذر، ومساندة 
والإخبار عن كل معلومة، وملاحقة كل شخص مريب وغريب يثير 

  ن مسؤولية الجميع وليس الدولة فقط.الشكوك، فالوط
 

⁄a@Éß@æì÷ aìn¾aë@æì×Šb“¾albçŠ 
قدرته على البقاء والتحدي، رغم كثافة  رهابالمثير في الإ

يحظى بامكانيات  رهابرة لمكافحته. فما زال الإالجهود المسخّ
بوتيرة تصاعدية،. وهي قضايا  ناسليتو ،تعاطف نسبيو ،واسعة

عماقها لتحديد أالنفاذ في و صادر قوته،كتشاف مها لاحتستوجب فض
 عن مركز المباشرة والتنفيذ. أي بعيداًالمشاركين والمتواطئين معه، 

سوار، ما وراء الخطاب، نترك دائرة الرموز لننقب خلف الأ
ص المهمل والبعيد عن الاضواء. فلا يعقل صدور كل هذه نتفحل

في التخطيط، عن ، وبهذا القدر من القوة والتأثير والدقة عمالالأ
اعد اسناد، وتعبئة، . بل لا يعقل عدم وجود قوأفرادمجموعة 

ية، عبروا منقوى التحصينات الأأيون رهابخترق الإأوحماية. فقد 
الحدود، دخلوا المطارات، تجسسوا على الدوائر، تابعوا حركة 

ة، تجهزوا بمعدات تجسسية، لديهم ثقيل أسلحةالمسؤولين، امتلكوا 
، واتسموا بقدرة تخطيطية عالية. ورغم الجهود الحثيثة موال كثيرةأ

والسلام  منما زال يتحدى الأأنه  إلا في مكافحته وتحجيمه
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يهدد مستقبل الشعوب والاستقرار  جسيماً خطراًوالاستقرار، ويشكل 
الدولي، ويمارس دوره في تزييف الوعي، وتضليل الرأي العام، 

خطر ما فيه انتسابه الى قيم أو ي.سلامسيما الرأي العام العربي والإ
وهو وبال عليه. وكان  سلامه بالإالسماء وهي بريئة منه، وتمسكّ

في ظل قسوة الضربات  رهابتضمحل قوى الإأن  المفترض
ية رهاباللافت تصاعد وتيرة العمليات الإأن  إلا ليه،إالموجهة 

بشع أجريمة ق الشعوب على يتفواتساعها. وما تنتهي جريمة حتى 
نبأ ضحايا ارتكب  علاما. وفي كل يوم تنقل لنا وسائل الإمنه
تقطيعهم. وهذا يدعونا الى التنقيب عن أو  جريمة قتلهم رهابالإ

ية، ودراسة مصادر تمويلها رهابمصدر قوة الشبكات الإ
 ومساعداتها، ومعرفة المشاركين والمتواطئين معه.

يين على التنقل والحركة عبر الحدود رهابن قدرة الإأ
 ة مخابرات فيأجهزوالمطارات يؤكد الشك في تواطؤ حكومات و

وسوريا  إيرانلبنان والعراق وأن  من بلد. وليس سراّأكثر 
 وباكستان وافغانستان وليبيا وغيرها، كانت وما تزال قاعدة انطلاق،

دول أن  كما يين عبر الحدود.رهابهمزة وصل لحركة الإأو 
يين. رهابمعامل لتفريخ الإ ردنالمغرب العربي ودول الخليج والأ

وفرت لهم ة المخابرات في عدد من الدول، أجهزوقد ساعدتهم 
بعض أن  موال ووثائق سفر. والغريبأات وحماية ومعدات وتدريب

ة مخابراتها، وتعدد أجهزكاذبة، من أم  الحكومات اشتكت، صادقة
الخطوط والاتجاهات السياسية، المنقسمة بشأن التعاون مع 

يصدر  رهابن، وحجم ومستوى ودائرة عملهم. وكأن الإييرهابالإ
ية وسياسية لا طاقة للحكومات على ردعها. وهي أمنعن جهات 
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ذريعة لتبرير ممارساتها المشينة. من هنا تعتبر الدول المساندة 
عذار، وينبغي ي مهما كانت الأرهابشريكة في العمل الإ رهابللإ

ردعها، وحملها على محاسبتها وادانتها واتخاذ كل الخطوات ل
 التراجع عن مواقفها في دعمه ومساندته.

بضة على والسبيل الوحيد لتفكيك القواعد اللوجستية الرا
راضي هذه الدول، هو جمع المعلومات، ومراقبتها مراقبة دولية أ

ومخابراتية، والاستفادة من قوى المعارضة، للتعرف على حركة 
ماكن أورصد ياً، ومخابراتياً مدعومة حكومية الرهابالشبكات الإ

عدادهم وتشخيص هوياتهم. أتواجدهم واستقرارهم وضبط 
مم لمتحدة لاستحداث دوائر الأالمطلوب عمل دولي باشراف ف

، جنبا الى جنب مع جميع الدول في رهابومؤسسات لمكافحة الإ
ية صارمة بحق الدول التي أمنالعالم. وسن عقوبات اقتصادية و

 رهابيجب تحديد مفهوم الإأيضاً  ية. لكنرهابتدعم الشبكات الإ
ي وقضايا الدفاع عن القيم الدينية رهابوالتمييز بين العمل الإ، أولاً

على  رهابوالوطنية. والاتفاق بين الدول الراغبة في مكافحة الإ
ة أجهزتعزيز التعاون في مكافحته وتسهيل تبادل المعلومات بين 

حدود واتخاذ خطوات الشرطة والإسراع بنقل الوثائق عبر ال
والعمل على تفهم ومعالجة التطرف،  رهابلمحاربة تمويل الإ

والتعاون في مجال اعداد المناهج الدراسية والتعليمية، سيما بالنسبة 
 ية والعربية.سلامللدول الإ

، رغم كل أداءوتبقى مسألة الامكانيات المادية عقبة ك
موال ل وصول الأمن السهلأن  الاجراءات الاحترازية والوقائية،

لا ينفع معها سوى و سهل منه جمعها وادخارها.أوبكميات كبيرة، و
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جهة ما  ةية التي تحرم التبرعات المالية لأالوعي والفتاوى الشرعي
لم تكن معلومة لصاحبها بشكل جلي، ومراقبة الجمعيات الخيرية، 

ماكن توفيرها، وطبيعة أموال وا في صرف الأأدائهومتابعة 
عنها، وطرح مفاهيم صحيحة للمعروف والعمل الصالح،  المسؤولين

والقيم منه. كما يجب  سلاموبراءة الدين والإ رهابوبيان حقيقة الإ
وقاف الخيرية والمؤسسات التابعة لها، فربما يكون الأ أداءمراقبة 

ية، ولم يبق متسع من الوقت رهابلها دور في تمويل الشبكات الإ
ب هو توخي الحذر واليقظة بعد كل ما لحسن النية، بل العكس الواج

  والمتواطئين معه. رهابحصل بنا بسبب الإ
يون رغم بشاعة رهابالتعاطف الذي يحظى به الإأن  ثم

ها، مرده الى الوسط الديني المسؤول عن توعية الناس، أعمال
مبتسرة للنصوص  يين بالقيم الدينية وفق قراءةرهابوتشبث الإ

يلة لتزييف الوعي، وإلهاب المشاعر، سهل وسأالمقدسة. والدين 
وتعتيم الرؤيا حينما يساء فهمه. والقرآن الكريم ملىء بالنصوص 

، إذا قُرئت خارج اًودينيياً التحريضية ضد الآخر المختلف عقد
يون الى رهابوهنا يكمن الخطر عندما يرتكز الإ. سياقها التاريخي

تصدى رجل عندما ي خطراً كثرالنص، لشرعنة ممارساتهم. والأ
 من منطلق ديني، مرتكزاً عمالالدين المبلّغ والواعظ لتبرير تلك الأ

ضفنا له التعبئة المستمرة ضد الغرب، أذا إالى ذات النص. و
واتهامه بكل رذيلة وتخلف لحقنا، سيتحول المستمع الى كرة ملتهبة 

ية، لينتقم له ولقومه من الآخر، رهابيتمنى اللحاق بالمجموعات الإ
ه وتضحياته. لذا أعمالى بدار النعيم التي تنتظره جزاء وليحظ

نلاحظ اتساع دائرة التعاطف في الاوساط الشعبية ولدى الناس 
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الطيبين البسطاء، الذين ينظرون لفم رجل الدين، ويصدقون كل 
كلمة يقولها، ولا يعرفون سواه مرجعية شرعية وثقافية، فهو مصدر 

 توجيههم وارشادهم.ثقافتهم، ووعيهم، وهو المسؤول عن 
ثقافة العنف سوى تقويض البنى التي تقوم أمام  ولا سبيل

، وطرح علامعليها، وتصعيد وعي الناس، من خلال وسائل الإ
 حكامخطاب ديني عقلاني يتفهم مناسبات الحكم والموضوع في الأ

ويعكس صورة صحيحة عن الآخر.  الشرعية، ويفهم ثوابت الكتاب،
مل على تطوير المناهج الدراسية، وفرض هم من كل ذلك العوالأ

رقابة صارمة على المناهج الدراسية الدينية، وخطب الوعظ 
والارشاد، وخطب الجمعة، والكتب التي تصدر عن المؤسسات 

ية، وقوى الظلام السلفي، والخطاب نسانالدينية التكفيرية المعادية للإ
ى المواقع كما بالنسبة الاً، التحريضي ضد الآخر المختلف مذهبي

على الشبكة العالمية والكتب التي تصدرها السلفية والوهابية ضد 
 ، سيما المذهب الشيعي، الذي نفذت بحقهخرىية الأسلامالمذاهب الإ

. كما يجب تعميق سلامية باسم الدين والإرهابالعمليات الإأغلب 
الشعب، كي يساهموا في  أفرادالشعور بالمسؤولية، لدى جميع 

بدلا من دعمه والتستر عليه والتواطؤ على  هابرمكافحة الإ
 مساندته.

هو الفتاوى الدينية،  رهابكبر في دعم الإلكن يبقى الخطر الأ
ا طريق منامأ. وليس سلامالتي تحولت الى وباء على المجتمع والإ

الى نفس المنطق الديني. وهنا تقع  رتكازلمكافحتها سوى الا
سس العلمية لتلك الفتاوى، الأ ولية على علماء الدين في بيانالمسؤ

ومناقشتها بنفس المنطق العلمي، لدحضها وبيان تهافتها وضعفها، 
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ولا يكفي مناقشة تلك الفتاوى في دائرة البحوث العلمية بل يجب 
تحويلها الى ثقافة عامة تزرق الى المجتمع لتساهم في وجود وعي 

لف ، محب للعدل والسلام. وحينما يتخرهابرافض للعنف والإ
العلماء عن مسؤولياتهم لا شك سيكون لهم دور غير مباشر في دعم 

صعب من موقفهم في أوتسويغه، وسيكون موقفهم بالآخرة  رهابالإ
 الدنيا.

  
×þa@‹İ©a@òzÜ¾a@pbî“îÜ¾a@ @

المبررات التي دعت الى تشكيل مليشيات مسلحة لم تعد 
اق اليوم عرفال مبررات كافية لاستمرارها تحت أي ذريعة كانت،

عن عراق ما قبل سقوط التمثال. وعندما تصر ياً بات يختلف جذر
فق أعلى بقائها ترتسم علامات استفهام كبيرة في  طرافبعض الأ

ديان، وهي والقوميات والمذاهب والأ حزابالعلاقات الداخلية بين الأ
علامات تدعو للقلق والشك والريبة. فالبلد بطبيعته بلد متعدد في 

الفكرية والدينية والسياسية والقومية، وصالح للتجزئة اتجاهاته 
تساعد الجغرافية على أن  والانقسام في كل وقت، وشاءت الظروف

لا وفقا لآلية إ د لا يبقى موحداًسهولة الانفصال. لذا فالعراق الموح
مجتمع مدني تراعى فيه جميع الحقوق بشكل  إطارالتسامح، وفي 

ف وتعدد مراكز القوى. بينما وجود متساوٍ، مجتمع خالٍ من العن
المليشيات على العكس من ذلك يفتت وحدة المجتمع، ويشجع التمرد 

، ويعكر صفوة العلاقات المفترضة بين نظمةعلى القوانين والأ
  الشعب الواحد. أطياف



132 

السياسية بعد تشكيل الدولة  طرافوكان يفترض بجميع الأ
سماح بوجود قوة منافسة الجديدة العمل على دعم مركزيتها وعدم ال
ى حل جميع المليشيات وللقوة القانون والسلطة، فتكون الخطوة الأ

المسلحة واحترام القانون. وليس بالضرورة تفتيت تلك التشكيلات 
والقضاء عليها بل يمكن استيعابها داخل التشكيلات العسكرية 

 افأتهمكعد ية للحكومة الجديدة، وما تبقى يجب الاستغناء عنه بمنوالأ
الاستفادة من خدماته في المجالات المدنية، تثمينا للدور النضالي أو 

والتضحيات الطويلة على طريق اسقاط الطاغية السفاح. لكن يبدو 
السياسية على بقاء تلك التشكيلات  طرافثمة اصرار لدى بعض الأ

حية فاعلة، مما يثير علامات استفهام كبيرة. وتزداد الشكوك حول 
البعيدة المدى. ففي الوقت الذي يعلن فيه  هدافلحقيقية والأالنوايا ا

مركه) حلم يجب ه بيشالحل (أن  قائد سياسي مثل مسعود البرزاني
يعلن عبد العزيز الحكيم استعداده لتجنيد مئة الف  .عدم التفكير به

مقاتل متى شاء في خطوة لاستعراض القوة. فيما راحت ميليشيات 
ية السنية في المناطق سلامالحركات الإ التيار الصدري ومليشيات

بذلك سلطة رض، متحدية على الأياً حقيق الغربية تمارس دوراً
ردنا تلخيص الوضع العراقي في ظل أالقانون والدولة. ولو 

اً، السياسية نقول بات العراق دولة واحدة ظاهر حزابمليشيات الأ
 متصارعة حقيقة. صحيح ليس هناك صراع راهناً أحزابقوى و

، فعلاًالقابلية للصراع موجودة أن  إلا هل المنطقأوبالفعل كما يعبر 
بسبب ما يختزن كل طرف من رصيد  خفي (وبالقوة) فهو صراع

 حزابعسكري. وبالتالي لا قيمة لقوة السلطة في مقابل قوة الأ
والحركات. فكيف يصار الى عراق مسالم يستوعب جميع 
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حة؟ بل وكيف يمكن تطبيق التنويعات مع وجود المليشيات المسل
القانون؟ وماذا سيكون موقف المليشيات المسلحة من القوانين التي 

تها السياسية لتلبية رادلإأم  لا تلبي رغباتها؟ وهل ستستجيب للقانون
  ها؟أهدافطموحاتها و

  

  الدولة والمليشيات المسلحة 
لا يمكن للدولة فرض سيطرتها كاملة مع وجود مليشيات 

ستبقى سيادتها مرهونة لتلك المليشيات فهي التي  اوإنممسلحة، 
تفاقمت سلطة إذا  تفرض عليها الموقف الذي تريده وليس الدولة. بل

الأحرى أو  ستصاب القوانين بالشلل.ياً السياسية عسكر حزابالأ
ه تلك المليشيات وليس الدولة. فتكون ررقسيكون القانون ما ت

تتصادم مصالحها ستتحول  مجموعة دول داخل دولة واحدة، وحينما
لغة الكلام الى لغة السلاح، وتحل البندقية محل الكلمة، واذا تمادت 

إعلان الحرب الداخلية (لا سامح االله) فلا شك في تجزئة البلد، و
بعض المناطق الاستقلال، وهذا ما تريده وتطمح له بعض الدول 

  الى بعض الاتجاهات السياسية والدينية. إضافةالمجاورة، 
التي مارست العنف والحرب  حزابالأأن  يةساسالمشكلة الأ

، وربما تحتاج الى ذهاب لا يمكنها التخلي عنه بسهولة، طويلاً زمناً
جيل ومجيء جيل آخر يعيش في كنف مجتمع مدني كي يستجيب 

والحركات  حزابغلب الأألضرورات المجتمع الجديد، بينما 
العمل المسلح طوال ية اضطرت الى العنف وسلامالسياسية والإ

من ذلك، فهي لا تعرف أكثر  لنظام السابق وبعضهال معارضتها
لتسوية خلافاتها. فالعقل السياسي الحاكم اليوم  اًأسلوبسوى العنف 
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عسكري، يستعين  –عقل سياسي  وإنما محضاًياً سياس ليس عقلاً
بالقوة العسكرية على السياسية، وبالعكس. بينما العراق الجديد 

الى عقل سياسي مدني يرفض العنف كي يستجيب بشكل  يحتاج
  صحيح لضروراته.
العقل أن  همية، وهيألا تقل عن سابقتها  أخرىثمة مشكلة 

العراقي عقل قبلي عشائري، عقل يعشق القوة والعنف، ولا يفهم 
غلب مشاكله أ تحسمواً، تسوية الخلافات بالطرق السلمية إلا لمام

ضف الى أمناطق الريفية والعشائرية. عن طريق القوة. سيما في ال
 الشعب عاش في ظل نظام تأسس وانتهى بالعنف، ويكفيأن  ذلك
أكثر  من الحروب الداخلية والخارجية راح ضحيتها شن عدداًأنه 

عن السجون التي سحقت شرائح واسعة  من مليون عراقي فضلاً
وهذه هائلة.  عداداًأمن العراقيين الابرياء، والمهاجر التي شردت 

ساعدت على وجود شعب يجيد ممارسة العنف فسرعان ما  جواءالأ
 هدافتشكلت مليشيات داخلية بعد سقوط النظام. ورغم اختلاف الأ

تلك المليشيات قد أن  الحقيقة التي لا يمكن نكرانهاأن  إلا والنوايا
بممارساتها اللا قانونية. فهذه أكثر  رهقت العراق وسترهقهأ

غيرت  وإنماأنحاء العراق لم تحل نفسها،  المليشيات في جميع
ساليبها، وتكتم بعضها بسبب الظرف الراهن، وستعلن عن نفسها أ

في عدد من  وبالفعل نجد لها حضوراًاً. متى وجدت ذلك مناسب
رض المدن العراقية. فالمليشيات الكردية ما زالت قوة على الأ

ناطق لاح في مالمليشيات السنية ما زالت تحمل السأن  كما، شمالاً
لقت السلاح لكنها ما زالت موجودة أالغرب، والمليشيات الشيعية 
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فكل حزب  خرىضف الى ذلك القوة السياسية الأأ، )1(خرآبشكل و
لديه جناح عسكري، الآن  المشاركة في الحكومة حزابمن الأ

ويمارس العنف بطريقته الخاصة. وليست حادثة البصرة إلا واحدة 
خبار الراصد للأفإن  وإلامليشيات المسلحة، ال أعمالفي صحيفة 

الداخلية يجد الكثير من المفردات التي تؤكد وجود هذه المليشيات 
مركزية الدولة ما زالت ضعيفة وستبقى أن أيضاً  وبقوة. ويؤكد

كان وإن  هكذا حتى تنتفي المليشيات المسلحة، لا بالقاء السلاح فقط،
العنف كعقل وثقافة، ويحل  تنتفي باختفاء وإنماية، أساسخطوة 

والحركات  حزابالتسامح محل العنف في العلاقات الداخلية بين الأ
  بل بين جميع شرائح المجتمع العراقي.

باعتباره الصيغة اً، ن المجتمع المدني بات رهانا حقيقيإ
فضل لاستيعاب التنوع العراق بجميع اتجاهاته السياسية والدينية الأ

تعلو أن  جتمع المدني هو القانون، الذي يجبوالقومية. وركيزة الم
لأن  سيادته ربوع الوطن كله. ولا يبقى هناك من هو فوق القانون.

يتبنى قيما لا تنسجم مع وجود مليشيات مسلحة خارج  المجتمع
القانون. فهذا المجتمع يعتمد التبادل السلمي للسلطة، حرية الرأي 

                                     
وبالفعل عاودت نشاطها منذ وطأت أقدام "داعش" الأرض العراقية وراحت  )1(

لشهداء، وهذا لا يقتصر على تحارب ليل نهار، وقدمت عدداً كبيراً من ا
المليشيات الشيعية بل حتى السنية والكردية، لأنها حرب مقدسة من أجل 
الوطن. بل لا يصدق في هذه الحالة أنها مليشيات وإنما قوات شعبية استنهضها 
الواجب الوطني والديني. فالحشد الشعبي الآن يشتمل على عدد كبير من 

وكتل سياسية، بل بعضها تم تشكيله بمساعدة  الفصائل المسلحة، تابعة لأحزاب
 ايران علنا.
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ر، الحرية السياسية، حرية والعقيدة، احترام حقوق الناس، حرية الفك
الترشيح والانتخاب. وبالتالي فهذا المجتمع يعتمد آلية التسامح 
وسيادة القانون كي تكون قيمه فاعلة، والمليشيات المسلحة خارج 

لم إذا  القانون تتنافى مع قيم التسامح، وتتساهل في تطبيق القوانين
لقوة يجد من حقه ممارسة ا طرافتخالفها. بل ربما بعض الأ

ية سلامالإ طرافلتطبيق القيم التي يؤمن بها كما بالنسبة الى الأ
مر بالمعروف والنهي يمارس الأأن  شيعية، ويرى من حقهأو  سنية

 عن المنكر بالطريقة التي يرتئيها، فيكون استخدامه للقوة مبرراً
نه يعاقب إن القانون يبيح الحرية الشخصية فذا كاإحسب رأيه، ف

رسات تحت ذريعة الحكم الشرعي، ولا يتردد في على بعض المما
لديه قوة كافية، فتحل الفوضى محل القانون ويعيش  مادامذلك 

طمئنان. من هنا تبقى المليشيات المسلحة الناس الرعب بعد الإ
ه. ولسنا ضد قيم الخير والصلاح أمنيهدد سلامة المجتمع و خطراً

لمدني الذي هو المجتمع ا إطارتكون منضبطة داخل أن  لكن يجب
قوامه القانون. فجميع المؤسسات يمكنها ممارسة مجتمع مؤسسات، 

القانون ولا يتعارض مع مفردة من  إطارفي  زالدورها ما 
ية سلامالمؤسسات التي تروم نشر القيم الإأو  مفرداته. والجمعيات

القانون، ويمكنها الاستعانة  إطارية الخيرة يمكنها ذلك في نسانوالإ
ت المحلية على المخالفات القانونية، ونؤكد المخالفات بالسلطا

تكون أو  تحل محل القانونأن  القانونية فقط وفقط. لكن لا يمكنها
 سلطة في مقابل سلطة الدولة، وليس لها الحق في استخدام السلاح

ذلك يعني لأن  ممارسة عمل هو من واجب السلطات المحلية،أو 
ة على غيرها وبالتالي فكل طرف فضلية لهذه الجهألا إذ  الفوضى،
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سيمارس سلطته خارج سلطة القانون. فيعود الشعب ثانية الى 
 وإنماالاستبداد، وظلم الدكتاتور، لكن ليس دكتاتورية الحاكم الفرد 

ذا فالمليشيات إوالحركات السياسية والدينية.  حزابدكتاتورية الأ
الدولة  ذريعة، وعلى ةخطر على سلامة المجتمع المدني تحت أي

ولوياتها مسألة تفتيت المليشيات المسلحة أتضع في سلم أن  الجديدة
قوة لا قانونية، وكي تتمكن من فرض سيادتها  ةللتخلص من أي

 السليمة لقيام مؤسسات المجتمع المدني التي يفترض جواءوتهيئ الأ
بقاء تلك إالقانون. وحالة الاصرار على  إطارتمارس دورها في أن 

فيجب على الشعب كله وليس الدولة فقط، اليقظة والحذر المليشيات 
سوء الظن فطنة هنا وحسن فإن  مور على محمل الجد،وحمل الأ

الظن غباء وضعف. فالاحتفاظ بالمليشيات المسلحة، يعني الكثير، 
 رادةيعني التمرد على السلطة، التمرد على القانون، فرض الإ

 سلطة، وجود نوايا انفصال،السياسية بالقوة، عدم اعتراف حقيقي بال
عظم. وعندما يستمر وجود المليشيات أعمل مسلح، وما خفي أو 

المسلحة، ترتسم علامات استفهام من نوع آخر، لماذا الاحتفاظ بهذه 
المليشيات مع وجود سلطة الدولة؟ كيف يتم اعدادها؟ من الذي 

؟ يمولها؟ من داخل العراق، لماذا؟ من خارج العراق، ما هو الثمن
سئلة وعلامات الاستفهام سيصل الشك في الولاء ذا توالت الأإو

أو  خطر منه الشك في مدى ولاء هذه الجهةللدولة والقانون، والأ
لا أن  تلك للوطن نفسه. وكيف سنبرهن على عكسه حينئذ، فنرجو

 ومن حقه. وخلاصة الكلام كان معذوراًوإن  يضطر الشعب لذلك،
ه، أمنكبر على سلامة المجتمع وطر الأالمليشيات المسلحة الخأن 

 حزابلا لولا خوف مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الأإو



138 

والحركات السياسية المسالمة، من سطوة المليشيات المسلحة لكانت 
ردة الفعل على ما حصل لطلاب جامعة البصرة، وغيرها من 

عيار كبر!!، ولما انقلب التوبيخ مداراة من الأعمال المشينة، الأ
  الثقيل، وعلى مرأى ضحايا المليشيات المسلحة!!.

 
⁄a@òíbèãlbçŠ_Ñî×ë@ónß@NN 

 ذاك تزداد قناعتيأو  بعد كل عملية انتحارية تقع في هذا البلد
خطر شيء على حياتنا ووجودنا ومستقبلنا، أبات  رهابالإبأن 

يمارس أنه  خطر من كل ذلكات ينتهك حرماتنا ومقدساتنا. والأوب
مل في نهاية قريبة له. وليس ثمة أشنيع باسم الدين والإفعله ال

 زمنياً ه، ولا سقفاًعماللأ واضحاً لم يحدد هدفاًف ية،رهابللعمليات الإ
لعملياته. بل لا هوادة ولا مهادنة ولا استقرار ما دامت هناك قناعة 
كافية وامدادات متواصلة. والسبب في اصرار المتطرفين الدينيين 

قبل  سلامني بها الإعنف رغم الخسائر التي معلى ممارسة ال
  :أمورالمسلمين يعود الى 

لجميع المؤمنين (المسلم وغير المسلم)  ساسالهدف الأأن  :أولاً
نهم . وهو هدف نبيل وعظيم بحد ذاته، إلا أهو مرضاة االله تعالى

يختلفون في الطريقة والمنهج في الوصول الى الهدف المنشود. 
ضاة االله تتحقق بخدمة الناس، ومكافحة الفساد، مرأن  فبعض يعتقد
حسان والمحبة، تسامح والعفو والرحمة والعدل والإوتبني قيم ال

يمة والخداع. وهي مجموع وترك العداوة والبغضاء والحسد والنم
كدت عليها الشرائع السماوية. فيما ذهبت القيم الإنسانية التي أ

جود دولة دينية، مرضاته في وية الى حصر سلامالحركات الإ
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 جلها سفك الدماء. فيما ذهب فريق ثالث وهم المتطرفونفأباحوا لأ
قدام على فناء الحياة لا بالجهاد، والإإمرضاة االله لا تتحقق بأن 

كسب مرضاته. لذا يعتقد أجل  بحد ذاته من ليكون الموت هدفاً
فضل عمل تقربي يحرزون به حقا أنهم يقومون بأ الانتحاريون

  مرضاته.
يديولوجية صارمة، سس عقدية وأأيقوم على  رهابذن فالإإ

أجل  نواع التضحية بالنفس منية أسمى أرهابالعمليات الإبأن  تؤمن
مرضاته مطلقة، فسوف لن تقف العمليات أن  رضا االله. وبما

  ليه.باب االله الواسعة للتقرب إلأنها  الانتحارية،
د، وفقا لمنطق القرآن ر عن حقيقة الجهاالانتحار لا يعبن إ :ثانياً

رر من سلطة المفسرين تحقول منطق القرآن لأأ وإنماالكريم. 
سوى  تمثّلفهي لا اً، تحرر من سلطة السلف مطلقوالفقهاء. وأ

دة، استغلت ملب أجواءثقافة استبدادية، و إطارقراءات تبلورت في 
هي قراءات متحيزة رغم أو  جل مصالح دنيوية.فيها الدين لأ

لقراءة الموضوعية، وفقا لمنطق قرآني داخلي يستوحي من مكانية اإ
مرحلة ياً يف. فالجهاد قرآنوقيم الدين الحنأسس مجموعة النصوص 

 أولمتعلق بالدين عند لأنه  يكون فعلياًأن  مدها، ولا يمكنانقضى أ
القرآن صراحة اكتمال الدين وتمامه وانتصاره. أعلن ظهوره، وقد 

ديان راع سياسي، وصراع بين الأحلة هو صوما خلى تلك المر
ما تكون صراعات سياسية أطرت بأطر  والمذاهب والفرق. وغالباً

  دينية.
ليها بة فليست حجة شرعية يمكن الركون إما سيرة الصحاوأ

كيف وإلا  كثير منها. ، بل الصحابة مختلفون فيحكامفي فهم الأ
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بل سلامر تعدد المذاهب والاتجاهات الفقهية في الإنفس ،ر كيف نفس
شيء هم ألة الواحدة والحكم الواحد، وفي أتعدد الآراء في المس

ذن فالحروب التي خاضها المسلمون كالصلاة والقضايا العبادية؟ إ
 مثلاًة. فوالسياسة والمصالح الاستراتيجي السلطةقد خضعت لمنطق 

جماع الصحابة، وكان على رأس إلم تحظ حروب الردة على 
مام علي وغيرهما، عن الإ ن الخطاب فضلاًين لها عمر بالمعارض

  فضل منها.أب خرىوليست الحروب الأ
لنصرة الرسول والرسالة عندما  أساساًن الجهاد شرع إ

هل م شرس من قبل قريش وحلفائها، من أض الدين لهجوتعر
اقتضتها أو  الكتاب والقبائل المجاورة، فكانت حروبه دفاعية كلها

ن، انتهت الحاجة الى الجهاد بمعنى ا انتصر الديالمرحلة. ولم
اني أزمليس لها اطلاق إذ  القتال، ولا يمكن الركون الى آياته،

ر الفقهاء. وليست شاملة لكل زمان ومكان وعلى حوالي كما يعبوأ
من آيات الجهاد كانت  كثيراًأن  أي حال كما يرى المتطرفون. بل

أو  خ لمسيرة الرسالة،تؤرظرة الى واقعة آنية نا اًأحكامع تشر
ه ويأمر دخل القرآن المعركة مع الرسول فكان يوجأن  بعد معينة.

ويخطط ويحث ويصف ويقوي عزائم المؤمنين وينتقد المجاهدين، 
وكأن المعركة تدار مباشرة من قبل االله تعالى. من هنا اعتبر بعض 

  لفعلية الجهاد. اًأساس شرطاً )1(الفقهاء وجود المعصوم
ع محددة، فاختص بها، كما هاد نزلت في وقائآيات الجأن  ثم
ت، كما يعبرون، على نهج أخذ اًأحكامصوليون، باعتبارها يقول الأ

                                     
 يعتبر الامام معصوما وامتداداً للنبي وفقاً للعقيدة الشيعية. )1(



141 

ل من موضوع الحكم الشرعي يتشكّأن  القضية الخارجية. مما يعني
لا ه، ولا يمكن الانتقال الى سواه، إفرد واضح ومحدد لا يقبل غير

ي نص جهادي، طلاق لأأي إبحكم ونص صريح. بل لا ينعقد 
مادام هناك واقع تاريخ يشهد على تقييده وتخصصه به. وسنتكلم في 

  .أكثروقت آخر عن الموضوع بتفصيل 
لا دليل على الجهاد إذ  والحقيقة لم يبق معنى للجهاد،

هل والمال لجهاد بمعنى الدفاع عن النفس والأالابتدائي، ولا يحتاج ا
عن نفسه وأهله وماله  هب دفاعاًوالوطن الى تشريع فكل شخص ي

ه الجهاد بمعنى جلع لأالدين الذي شر ما الدفاع عنووطنه. وأ
واقعا آخر، وآلية الدفاع عنه اليوم لا ترتكز الى  أصبحالقتال، فقد 

يكون الدفاع عن الدين عبر مواجهة  وإنماالسلاح والعنف، 
يجاد فكر الفلسفية والحضارية، والعمل على إالتحديات الفكرية و

، والتخلي يةنساني، وتبني القيم الإسلامافة تتناسب مع الراهن الإوثق
  مية.عن التقليد والجهل والأ

في فهم النص،  أساسالعدة المعرفية أن  ةشاروتجدر الإ
صولية والفقهية والخبرة غة والتاريخ والمنطق والقواعد الأكالل

 العلمية والحس الفقهي وقواعد الاستنباط والمقارنة بين النصوص
رجالية والحديثية. وحينما يتطرق والبلاغة واستيعاب القواعد ال

ط حدهم لموضوع الجهاد تشعر بخواء عدته المعرفية، فتراه يتخبأ
فضل من المتطرفين لكن في فهم النصوص، ولا يكون حاله أ

بالاتجاه الآخر. فهو يؤكد مسؤولية النصوص القرآنية في تفاقم 
أولئك يؤكدون مسؤولية النصوص ية وينتقدها، ورهابالظاهرة الإ

ى على النص لعدم ويلتزمون بها. وبالتالي فكلا الطرفين يتجنّ
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في  "النسخ"يصر على وجود أنه  أو حه بعدة معرفية كافية.تسلّ
ه، أحكامما هي اً. ، ولا يعرف عن حقيقته شيئحكامالآيات والأ

هو أم  وكيف يتم تشخيصه؟. وهل النسخ صناعة فقهية استبدادية،
حقيقة قرآنية؟ ولماذا آية واحدة تنسخ كل تسامح ورحمة وعفو 

 تأكيدام والسياسة دور في ومغفرة جاء بها الذكر الحكيم؟ وهل للحكّ
؟ وكيف ساهم الفقهاء رهابالنسخ، وتكريس ثقافة العنف والإ

والسلف في ترسيخ مفهوم النسخ وتحديد مصاديقه استجابة لرضا 
التوفر على قراءة ناضجة للنص الخلفاء والسلاطين؟ لا يمكن 

المقدس ما لم نطح بكل التراكمات التاريخية ونتعامل مع النص 
  مباشرة.

ص الكريم هو رسالة السماء الى النأن  وليعلم الجميع
خلفه. فما أو  رض، وكتاب االله الذي لا يأتيه الباطل بين يديهالأ

ابقة وهم مم السه؟ فهو يتكلم عن الأأهللم يفهمه إذا  ذنب القرآن
 يعتقدون ا جاهزة. هو يؤرخ لمسيرة الرسالة، وهمأحكاميعتبرونها 

 أسبابمطلقة. هو يجمل ويفصل ويخصص ليتناسب مع  أحكامأنها 
بين النصوص. هو يتحدث عن  نزوله وهم لا يعرفون كيف يقارنون

يوية كما بالنسبة الى خروية وهم يعتبرونها عقوبة دنعقوبة أ
في قراءة وفهم النص،  وإنمالة ليست في النص، المشك ذاًالارتداد. إ

الشرعية. المشكلة في  حكامالمشكلة في استنطاقه واستنباط الأ
المنهج. المشكلة في عجز العقل الفقهي على مواكبة الحاضر 

ظروف استثنائية، المشكلة وحاجاته، وارتهانه الى ثقافة استبدادية و
لجهل بزمنية بعض دراك مقاصد الشريعة وغاياتها، وافي عدم أ

نضوج الفكري واختلال شروطها. فما زال الفقيه رغم ال حكامالأ
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وهام قداسة الصحابة، وقدسية السلف، وقدسية والعقلي مرتهنا الى أ
لكل عصر ثقافته  وإنماآرائهم وكتبهم. وليس في هذا طعن، 

وحاجاته وضروراته، والنص الديني يتعالى بمرونته وقدرته الفائقة 
رة ووجهات النظر المتعددة. المشكلة تجابة للرؤى المتكثّعلى الاس

ية على سلامية بل كل المذاهب الإسلامفي إصرار الحركات الإ
وجدوا في فقهاء السلف ضالتهم السياسية، كما إذا  التقليد، سيما

فة ية المتطرسلامبالنسبة الى فتاوى ابن تيمية وغيره. فالحركات الإ
المستحدثة، فتتشبث بفتاوى قديمة صدرت لا تشبع حاجاتها الفتاوى 

  في ظل شروط زمكانية مختلفة.
تنكر لدور النص في أقصد التبرير للفكر والعقيدة، ولا لا أ

 وإنماكرم، أتجاهل معارك الرسول الأتكريس ظاهرة العنف، ولا 
مرتبطة بنبوته، له حق ممارستها لكل نبي صلاحيات ن : إقولأ
عالى عبر قناة الوحي، وهذه شراف مباشر من قبل االله تبإ

تتوقف على وجود لأنها  الصلاحيات لا تنتقل الى أي شخص كان،
الوحي. والقتال الذي خاضه الصحابة كان من ضمن صلاحيات 
النبي الكريم، ولا تنتقل صلاحيته الى أي فرد آخر بعده، وليس في 

 ناستخدام القوة مأو  آيات القتال ما يؤكد تشريع الجهاد الابتدائي
الحجة الشرعية  وإنماالدعوة. وليست سيرة الصحابة حجة، أجل 

مفصلة. أو  مبينةأو  كتاب االله وما لحقه من نصوص نبوية شارحة
 وليس توظيف النص خلال المعارك التاريخية سوى استغلال للدين،

  اساءة فهم لنصوص الكتاب الحكيم.أو 
 مة لقولمة مستسلفما زالت الأ محنة فقهاء المسلمين: :ثالثا

ميون، وبعضهم شياطين تلبسوا الفقيه بينما بعض الفقهاء جهلة أ
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مصطنعة لا  أجواءبلباس التقوى والعلم. الواعي منهم متوارٍ  خلف 
لا ينا فقيه يتعامل مع النص مباشرة إلواقع بشيء. وليس لدلتمت 

من خلال السلف الصالح، ومن خلال نصوص وقراءات تمت وفق 
لانتصار لرأيه الا بحشد كبير من يستطيع ا. فهو لا أخرىشروط 

يحاجج العلماء ويدافع عن رأيه، يقول أن  رادأقوال السلف، واذا أ
 قال فلان وقال فلان، ولا يمكنه بلورة رأي وفقا لمستجدات الحياة،

. فلا يتحدى السلف، ولا يتحدى وفقا للمناهج العلمية الحديثةأو 
رأيه  قوال السابقين، ويدعمبأماع، ولا يتحدى المشهور. ويلوذ جالإ

لا هو وقبيله. والشاهد على ما نقول بحجج كلاسيكية، لا يفهمها إ
ية. بعضهم ساكت، وسيبقى رهابموقف الفقهاء من العمليات الإ

ساكتا حتى يوم القيامة يخشى الناس ولا يخشى االله. وآخر شجب 
ثارة من إأكثر  بعض العمليات، واستنكر ثانية، لكن بطريقة

، ليؤكد خرىعمليات نفسها، فهو يشجب بعضها ويسكت عن الأال
يين في المصاديق. رهابولكن يختلف مع الإ رهاببذلك تأييده للإ

يستنكر العمليات التي تحصل في عدد من البلدان، بينما يشجع ولو 
 من خلال السكوت كل العمليات الاجرامية بحق الشعب العراقي،

خر الذي قاد المعارضة طوال الآاً، الآخر المختلف مذهبيلأنه 
، سلامالتاريخ، ورفض الاستبداد والتحايل والخداع باسم الدين والإ

 فيستحق القتل والاجرام. والقسم الثالث من الفقهاء الذي يفتي علناً
ولو  رهابلصالح العمليات الانتحارية، ويحث الناس على دعم الإ
الحاضر في بشكل سري. وليس ثمة قسم رابع يرتكز الى الدين و

ية وفي أي مكان وزمان. رهابفتاواه فيحرم مطلق العمليات الإ
  .يتآمر ويتواطأ سراًأو  والكل متذبذب، متردد، يخاف ويخشى،
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على وجود ثقافة جديدة وعقل  تتوقف رهابذن فنهاية الإإ
وجود عقل فقهي منسلخ عن الماضي، شجاع  جديد. ومرتهنة الى

قه. يعي في فهم النص واستنطا في استنباط الحكم الشرعي، خبير
السلف همية التحرر من سلطة الحاضر وضروراته، ويدرك أ

بالكتاب وما صح من سنة النبي إلا  لا يتمسكوالكتب الصفراء. و
قناعاته، شجاع في مواجهة الجهلة إعلان الكريم. جريء في 

والمتعصبين. صريح في بيان الحقائق، لا تأخذه في االله لومة لائم. 
أيضاً و ه.أجليعلن براءة الدين مما يجري باسمه ومن أن  وعليه

، وبحاجة الى علامنحن بحاجة الى ثقافة نقدية عبر وسائل الإ
علمي ومنهج  أسلوبمناظرات علمية مع حملة الفكر المتطرف ب

عادة النظر في كل المفاهيم الدينية، التي قويم. وبحاجة الى إ
فإن  وإلا. نسانات الإعن تطورات الحياة وحاج بعيداًتبلورت 

  باق يؤرقنا ويستنزف طاقاتنا ويعمق خلافاتنا. رهابالإ
  

  هم دعاة حرب وفتنة لا يؤتمنوننّإ
في العالم فتنة يقودها رجل  نباءكل يوم تنقل لنا وكالات الأ

يفتي به رجل دين، كل أحد بالموت ضد  دين، كل يوم نسمع حكماً
دث اضطرابات يدعو يوم تقع حرب وراءها رجل دين، كل يوم تح

لها رجل دين. الى متى يبقى رجل الدين في موقفه العدواني من 
. الى متى نتجرع مرارة البؤس والتعسف ؟نسانوالسلام والإ منالأ

الى  ؟الى متى ننقاد كالنعاج الى رجل الدين ؟والاضطهاد باسم الدين
تى الى م ؟يتناإنسانمتى يسومنا رجل الدين العذاب، ويهدر كرامتنا و

أن  . ألا يفترض بهم؟نحن العوبة بيد التعساء من رجال الدين
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يكونوا دعاة وحدة أن  يكونوا دعاة محبة وسلام، ألا يفترض بهم
 يكونوا قدوة للانام؟. لكن لا تجد رجل دينأن  ووئام؟. ألا يفترض

ه. أليس هم جللأأو  بسببهأو  بين يديهأو  خلفهأو  مامهأوالشر إلا 
جانب الطغاة يدعون لهم بطول العمر والسداد؟  الذين وقفوا الى

أليس هم الذي يشرعنون الظلم والاستبداد؟ أليس هم يحللون الحرام، 
ويحرمون الحلال؟ اقرأ التاريخ، ففي كل جريمة تجد رجل الدين 

الناس أكثر  صدرت عنوإن  يضفي عليها شرعيته، حتى حاضراً
  ام.وهم الحكّ وعدواناً وظلماً وانحطاطاً سوءاً

ز بين ميأبين عالم الدين ورجل الدين،  جيداً أفرقني إ
رسوله وللمسلمين، الشريعة، المخلص الله ول أحكامالمتخصص في 

ق بين فرأمي مستبد متسلط باسم االله والدين. أوبين شخص جاهل 
ي ز بين من يضحميأومن يستغل الناس، والناس أجل  من يعمل من

خلط بين رجل يخشى أه. لا جلم لأالقيم ومن تضحي القيأجل  من
ن رجل يؤجج نار الحرب ليل االله ويدعو الى الوحدة والسلام وبي

يسكت أو  ز بين من يطفئ نار الفتنة وبين من يعمل لهاميأنهار. 
رامل وبؤس الفقراء وعذاب اليتامى وحسرات الأ عليها. وهل آهات

ن هل بسبب رجل الدين؟. فلولا مواقف رجل الديإلا  المساكين
ما إعراق من قتل وفتنة واضطهاد؟ فهم يحدث كل ما حدث في ال

. سلامجبناء ساكتون على ما يجري باسم الدين والإأو  دعاة حرب،
ختها، وكأنه كتب على هذا الشعب القتل أونشبت إلا  ما تسكت فتنة

مشايخ والعذاب الى يوم القيامة. وآخرها جحيم الطائفية التي أججها 
  هله.أعلى العراق و ضروساً ها حرباًنوليعلن، الفتنة
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في  لكن ما زلنا نراهن على عقلاء القوم، وما زلنا نأمل خيراً
بناء العراق. وليفهم الجميع ثمة متربصون ينتظرون أالطيبين من 

لم تتخذ  فرصة الحرب الطائفية ليقتصوا من الشعب الجريح. وما
لحرب، طبول ا واقرعأن  بعد وان،خطوات سريعة قد يفوت الأ

ة واضحة الى إشار، في )1(صراحة: (وقد اعذر من انذر)أعلن و
انتهاء مرحلة المفاوضات وتسوية الخلافات بالطرق السلمية. ولا 

بهذه الطريقة، وهو  هذا الشيخينقضي عجب المرء، كيف يتصرف 
حجم وخطورة التداعيات. فهل يا ترى كان يقصد ما  يعلم جيداً

  .وقع تحت ظرف خاص؟أم  يقول،
سة ماكن المقدنقلل من قيمة ما حصل للمساجد والألا 

وائمتها، ونقدر مشاعر الناس الطيبين. ولكن لا يخلو الحدث من 
فلماذا ينزعج الشيخ من تطبيق اً، يكون اجراء قانونيأن  ماإين، أم

النفير والحرب إعلان فهل يستحق ذلك اً، لم يكن قانونيأو  القانون؟
محددة كما يدعي؟ أليس مقتضى  ةجماعأو  بسبب تصرف فئة

خوة ووحدة الشعب تحري الموضوعية، ومتابعة القضية بالطرق الأ
السلمية؟ ولماذا لم تقف جماعة العلماء الى جانب النظام وتلاحق 

قانونيا؟ أليس في هذا التصرف مخالفة صريحة، وتحريض  مسألةال
  والاستقرار؟ منضد الأ

ض لها الطائفية التي تعرثم ألم يعلم الشيخ ترسبات الهجمات 
صابهم من ذعر وخوف وقتل أخلال ثلاث سنوات؟ وما  بالشع

وتشريد بسبب الهجمات الوحشية ضدهم وضد مساجدهم؟ فهل 

                                     
)1( .قال الشيخ حارث الضاري رئيس جماعة العلماء آنئذ 
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شدة أكثر  ستكون ردود الافعالأو  سيواجه بالسكوتأنه  يتوقع
وضراوة؟ ومن سيكون الخاسر، ومن هو الرابح؟ هل هذا المنتظر 

هذا ما يمليه عليكم الموقف الشرعي؟ هل من رجال الدين؟ وهل 
شعواء لا  ها حرباًتقرع طبول الحرب، وتعلنأن  قبل رت جيداًفكّ

على موجات  احتجاجاً غلقت المساجد يوما واحداًأحدود لها؟ وهل 
في بغداد وكربلاء والنجف والبصرة  القتل التي تعرض لها اخوانكم

  .؟وفي كل مكان في العراق
ظمة بدر؟ فلماذا لم تثبت وراء كل هذا منأن  ن صح ما تقولإ

دلة للجهات المعنية؟ ولماذا لم تفضح تلك الممارسات على ذلك بالأ
من حرب طائفية مقيتة؟  الواقع بدلاًأمام  رؤوس الاشهاد وتضعهم

ولماذا لا تستجير بالقضاء؟. لا تدع الشك يتسرب الى نفوسنا يا 
لا تعد ولا تحصى،  فالحرب مخاطرهااً، شيخ ونحن نأمل بكم خير

ه مسلمين، أهل بد في بلد ما زالها سيفقد الدين مصداقيته الى الأأول
وما زالوا يحبون الدين ويحترمون رجل الدين، فلا تكونوا سببا 
لكفرهم بكل القيم والمقدسات. صدقني يا شيخ عندما يكتشف الشعب 
حقيقتكم سوف يرفضكم، بل وينتقم منكم. لا تنسى عندما اكتشفت 

سبب تخلفها رجل الدين القت به في مزبلة أن  الشعوب الاوربية
ته نكم سبب مأساأيخ، وحينما يكتشف الشعب العراقي التار

وربي. رحم من الشعب الأأواضطهاده وتخلفه سوف لا يكون 
سينتقم لكل السنين التي مرت. سيبقى يلعنكم مدى التاريخ. 

ئفي حقود، فالشيعة فكما فيكم طا اليكم. رمفمصيركم بايديكم والأ
مثالكم، وكما فيكم متعطش لدماء الابرياء فالشيعة يشبهونكم، أ
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وعندما تستعر نار الحرب سيكون الشعب هو الخاسر الوحيد، 
  وسيعود العراق ساحة حرب طاحنة لا تبقي ولا تذر.

خوان السنة على ضبط النفس، ندعو ونحن كما نحث الأ
د العقل وعدم الانزلاق في حرب الى مخافة االله واعتماأيضاً  الشيعة

لى طائفية يكونون هم سببها. ويتحملون وزرها ووزر من لاذ بها ا
هم السنة، انخوإناس طيبون كذلك أيوم القيامة. فكما في الشيعة 

وكما فيهم عقلاء يفهمون فاخوانهم مثلهم، فلا تفوتوا الفرصة عليكم، 
سلموا للفتنة، ولا تخسروا جميعكم. ولا تنحازوا للباطل ولا تست

  فمصلحة العراق فوق كل شيء وقبل كل شيء.
حزما تجاه التجاوزات أكثر  تكونأن  ويجب على الحكومة

 وأن اللاقانونية، وتتخذ كل ما من شأنه عودة الوئام والاستقرار،
 ات.زمتثبت للجميع قدرتها على اتخاذ القرارات الصائبة عند الأ

ينئذ سيلحقها الشعب برجال مصداقيتها، وحأيضاً  فستفقد هيوإلا 
عن سلطة القمع الديني، كما ابتعد عن سلطة  بعيداًالدين، ليحيا 

  الاستبداد السياسي.
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ي صومائيل هانتنغتون مريكعلن المفكر السياسي الأأن إْ ما

ية فوكاياما عقبت نظرأالتي  »صدام الحضارات«عن نظريته في 
صوات متعددة في جميع أتصاعدت  1989عام  »نهاية التاريخ«في 

ا نفسها تدعو الى الحوار بين أمريكنحاء العالم بما في ذلك أ
الصراع المفترضه في نظرية  أطرافالحضارات وتطالب 

هانتنغتون الى الجلوس والتحاور في الشأنين الحضاري والثقافي 
أن  ونتغنالتماس التي يفترض هانتلتفادي الصراع وتهدئة نقاط 

  تكون نقاطا ساخنة تكسوها دماء الصراع الحضاري.
ن إيقول هانتنغتون في نظريته (صدام الحضارات): (

 ذا العالم الجديد لن يكون مصدراًللنزاعات في ه ساسالمصدر الأ
، والمصدر المسيطر للنزاع ولفي المحل الأياً واقتصادياً يديولوجأ

ية في السياسات ساسن النزاعات الأأواً. ثقافي سيكون مصدراً
مم ومجموعات لها حضارات مختلفة، أالعالمية ستحدث بين 

أن  وسيسيطر الصدام بين الحضارات على السياسات الدولية. ذلك
الخطوط الفاصلة بين الحضارات ستكون هي خطوط المعارك، 

 رفي تطو الأخيرةوسيكون النزاع بين الحضارات هو المرحلة 
  النزاع في العالم الحديث).

(وهو خبير في الفكر ياً وقد استخدم هانتنغتون خطابا تحريض
خرىضد الحضارات الأياً أ فيه الغرب فكرالسياسي) عبر ، فصو
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العلاقة بينهما علاقة تصادم وفق حتمية هو يفترضها، ليضع 
أن  بعد ،مسؤولية مستقبلية خطيرةأمام  ا،أمريكخص الغرب، وبالأ

ية العدو سلامولاسيما الحضارة الإ خرىض الحضارات الأافتر
غ للغرب الذي سيرث الاتحاد السوفيتي، وبهذا الافتراض يسو

س الهيمنه الطامحة سياسة العداء ضد الشعوب والحكومات، ويكر
   الى استغلال ثروات البلدان والسيطرة على مفاصل القوة فيها.

نظرية هانتنغتون  من مفكر عالمي الرد علىأكثر  وقد حاول
سس التي تقوم عليها في الصراع الحضاري وعمد الى تفكيك الأ

بين الحضارات  ساسالأأن  رقامثبت بعضهم بالأأهذه النظرية، بل 
وهناك من اً. الحضارات تاريخي تهو التواصل والحوار منذ تكون

الوثائق العلمية ما يؤكد التجاور الحضاري كما هو الحال بين 
ي الرافدين في العراق وحضارة وادي النيل في حضارات واد

   مصر.
يكون ثمة عدو يبرر أن  ون في نظريتهتراد هانتنغأ وإنما

ية سلاملا سيما الحضارة الإ خرىالقلق الغربي من الحضارات الأ
الجهود الدولية نجحت في نهاية المطاف من عقد أن  غير والعربية،

 بعد م 2001دة عام مؤتمر حوار الحضارات في مقر الأمم المتح
ه. واتفق الجميع على دانعقاوافقت جميع دول العالم على أن 

ضرورة التواصل الحضاري والتفاعل الثقافي بين جميع شعوب 
ات السياسية التي قد تفضي زمعلى نزع فتيل الأ تأكيدم، وتم الالعال

وبالتالي تقضي على جميع آمال الشعوب مرير، تناحر الى صدام و
  اهاتها.بمختلف اتج
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همية الاجتماعات واللقاءات بين الدول والشعوب على أورغم 
الحوار الحضاري لا أن  إلا اختلاف اتجاهاتها الحضارية والثقافية

وتكريس الجهود الفكرية  يتوقف على مجرد عقد تلك الاجتماعات
للحوار الحضاري آليات  وإنماخر بالحوار الحضاري لاقناع الأ

المتنازعة لضرورة  طرافعلى وعي الألاً أو يتوقفأنه  كما أخرى
شكاليات التي تلاحق الإأن  طرافالحوار وبالتالي يفترض بتلك الأ

مم والشعوب وفي مقدمتها تعيق مسيرة الحوار الحضاري بين الأ
  خر.وعي الذات والاعتراف بالآ

على الحوار  فليس وعي الغرب للمسلمين والعرب يساعد
المسلمين يؤيده. ومن هنا نحن بحاجة  وليس الانفتاح الثقافي لواقع

الحوار الحضاري الى مستوى  أداءفاعلية تطور أكثر  الى آلية
جميع فإن  يكافئ طموح المشاريع المقترحة له. وفي هذا السياق

شكاليات المعيقة بحاجة الى تفكيك الإ الحوار الحضاري أطراف
 عادة بناء عناصرها بحيث تفضي الى نتيجة عمليةإللحوار و

ملموسه تحد من التوتر المستمر في العلاقات بين الغرب والعالم 
  الثالث.

يتوالى أن  قليميةفترض في ظل التوترات الدولية والإوكان ي
الحوار بين الحضارات المختلفة، لا سيما بين الحضارة الغربية 

أن  غير ية بشكل عام والعربية بشكل خاصسلاموالحضارة الإ
قت فريقيا عمأندونيسيا وأحداث في أها من وما تلت سبتمبر 11حداثأ

عداء الوئام الحضاري على أعطت للمتشددين وأنظرية هانتنغون و
سبتمبر  11اعتبر الغربإذ  حساب التواصل بين الأمم والشعوب.

الحرب ضد المصالح الغربية. فكان خطأ علان رسالة صريحة لإ
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يع حداث على جمعممت تلك الأأنها  اأمريكخص الغرب وبالأ
ية والعربية واعتبرت بعض الدول شريكة في تلك سلامالشعوب الإ

بعض التصريحات أن  غير لم تعلم صراحة ذلك،وإن  حداثالأ
نذر أ خيراًألبعض المسؤولين والصحفيين تؤكد هذا الاتجاه، و

 (رغم )1(خر خطاب له بمناسة قرب عيد الفطرأالرئيس بوش في 
 سلامدفاعه عن الإب طرافبوش متهم من قبل بعض الأأن 

  ):رهابوالإ سلامبين الإ والمسلمين وتمييزه المستمر
  يسلامإلى قادة العالم الإ

  من الرئيس جورج بوش
مقبلون على نهاية شهر رمضان ونحن مقبلون على أنتم  فيما

الوقت مناسب لكي نتبادل ونناقش بعض أن  عتقدأعيد الشكر، 
أية  ودون قول بصراحة ووضوحأأن  المخاوف. اسمحوا لي

ننا مقبلون على حرب إشعر بقلق متزايد من أنني إمجاملة 
  حضارية.

  كيف؟
خبار التي وردت خلال شارة الى بعض الأاسمحوا لي بالإ

الاندونيسي المتهم بتدبير  . فقد قال إمام سامودراالأخيرةيام الأ
عند الإدلاء اً، سائح 200انفجار بالي الذي أودى بحياة حوالي

ن هذا أو» سةقنبلة مقد«أن القنبلة التي دمرت الملهى باعترافاته ب
الموقع استهدف لأنه مكتظ بالأجانب، أي غير المسلمين. ليس هناك 

  جانب). أشخصا بسبب كونهم  200في قنبلة تقتل » سمقد«ما هو 

                                     
 أيام ولايته رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. )1(
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في خطابه. فهو يؤكد ما قاله  أخرىخذ بوش يذكر نماذج أثم 
م لم أسواء قصد ذلك  هانتنغتون في نظريته صراع الحضارات،

  يقصد.
ا كانت الدبلوماسية تمارس سلطتها على الرئيس بوش في إذو

خر، تعامله مع قضايا العالم فلا تسمح له بتصريحات تثير حفيظة الأ
أن  نباءفادت وكالات الأأفقد  ،فهناك من المتشددين من يتكلم علناً

وش ن يعترضون على دفاع بيالأميركية والمحافظ دارةصقور الإ
ية والعربية سلامالجالية الإ أفراد. وهناك مخاوف بين سلامعن الإ

  .الصراع الأثني والديني بما يضر وجودهم هناك تفعيلمن 
الرئيس  إدارةفي  استشارياً ذ انضم عدد من يلعبون دوراًإ

ميركي جورج بوش الى المحافظين المتشددين في حزبه وإلى الأ
التي دافع  الأخيرةلتحفظ على حملته الاتجاهات الدينية المتشددة في ا

المعادي  رهابكدين سلام غير مسؤول عن الإ سلامفيها عن الإ
لبعض المسؤولين تهدف الى  أخرىلأميركا. وثمة تصريحات 

تطوير الصراع الحضاري وجعله حقيقة ماثله للعيان حتى قال 
 ية:سلامميركية الإإبراهيم هوبر المتحدث باسم مجلس العلاقات الأ

اليمينيين يحاولون خلق صراع حضاري بكل قوتهم بنفس طريقة ن أ
سامة بن لادن. ونبذل كل ما في وسعنا لمنع ذلك ولكن مع مرور أ

  مر متجها نحو ذلك الطريق.يام يبدو الأالأ
أن  التي يراد لها طرافيرقى وعي جميع الأأن  ننا نأملإ

 يرقىأن  تدخل في صراع حضاري ربما يؤول الى صراع دموي
ن تتغاضى عن كل أوعيها الى مستوى المسؤولية التاريخية و

كثر. وهي مسؤولية ربما أتوفير فرص للسلام أجل  المعوقات من
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تقع على الوسط الثقافي قبل الوسط السياسي. فعلى المثقفين 
 (لاسيما في الدول متعددة الثقافات كأستراليا) علاميةوساط الإوالأ
خية في رفع مستوى وعي الشعوب يتحملوا مسؤولياتهم التاريأن 

وتفهيمها حجم المخاطر التي ستتمخض عن عملية الصراع 
مل من الأكبيراً  فقاأن يرسم المثقف للشعوب أو ،الحضاري

من حيث تطوره  مختلفاًأو  كان الآخر خارجياًوإن  يستوعب الآخر
يته التي تؤهله مواصلة إنسانالعلمي والثقافي لكنه يبقى يحتفظ ب

  .خرىبسلام والعيش الهانئ كغيرها من الشعوب الأ الحياة
  

òä×bÛa@óß‡Ûa@aëŠ‰ya 
إطلاق اسم محدد على المرحلة الجديدة في  ما زال مبكراً

العراق، لأنها ما زالت مبهمة، غير واضحة المعالم إلى درجة 
تصدق عليها التسميات المتعارفة. فيمكن تسميتها مؤقتا (المرحلة 

، أو مرحلة مرحلة ما بعد الاستبدادأو  ة التكوين،مرحلأو  الانتقالية،
). وهذا لا يعني عدم وجود ملامح مجتمع جديد، مجتمع بدأ التأسيس

اسية السلمية يكشف عن ملامحه من خلال تعاقب الخطوات السي
فهو يتجه كما تشير بوصلته صوب مجتمع  .ونوعية هذه الخطوات

تشكلت على إثرها خاض الشعب انتخابات حقيقية،  بعد أن ،مدني
، انتخبت رئيسا للبلاد ورئيسا للوزراء ونائبين للرئاسة مجلسا نيابيا

مع نوابه. كل ذلك جرى بروح  للمجلس النيابيبعد انتخاب رئيسا 
ع العراق عن لنتائج التصويت الحر. ثم ترفّ ديمقراطية ووفقاً

اً، ليس عربي الخصوصية وانتخب بصدق لرئاسة الجمهورية شخصاً
العرب هم الأكثرية أن  نتمي إلى القومية الكردية، رغمبل ي
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، وليس من غلبيةالشيعة هم الأأن  رغمياً المطلقة. وليس شيع
أن  كما الأخير لهم الأكثرية في الجمعية الوطنية.أن  رغم الائتلاف

أنه حرئيس الوزراء الذي هو مركز الفعل الحكومي والإداري صر 
كانت توجهاته، وسيمارس دوره  سيتعامل مع الآخر كعراقي مهما

فرد  وإنمااً، يإسلامأو ياً عربأو ياً في الحكم كعراقي. ليس شيع
ينتمى للعراق، وللوطن الأم، بجميع تنويعاته وأطيافه، ينتمي 

تضم العربي والكردي، والمسلم والمسيحي والمندائي  للأرض التي
ملامح واليزيدي، والشيعي والسني. وكلها علامات تؤكد شيئا من 

مجتمع جديد، مجتمع يتجه نحو إرساء قيم العدالة والحرية والتعدد. 
  وفي ذلك أمل كبير، في تحقيق ما يصبو له الشعب.

الدمى "ولكن تساورني شكوك مخيفة سببها كثافة وجود 
هكذا تبدو، لأنها وجودات قلقة مخيفة، أو  في العراق "الساكنة

على كبيراً  راًخطوجودات هشة مغرية، عناصر ضائعة تشكل 
كائنات حية وفاعلة ونشطة، ولكن دمى لا نها إ مستقبل البلاد.

تها، ويمكن استغلالها وتوظيفها، إرادتتحرك بمفردها، ولا تتحكم ب
ة عصفت أزممن أكثر  وهنا مكمن الخطر. وبالفعل كانت السبب في

ات جديدة. لذا لا أتوقع أزمبالبلاد وما زالت مرشحة لحدوث 
في العراق ما لم تفكك الدمى الساكنة قبل تحريكها،  قيقياًح استقراراً

سلمي يستثمر طاقاتها ويضعها  أسلوبوقبل وقوع الكارثة. تفكيكها ب
على الطريق الصحيح، لتستمر المسيرة باتجاه المجتمع المدني. من 

ت الفرصة على هنا نحن بحاجة إلى يقظة ووعي سياسي يفو
لون طيبة وبساطة وإخلاص هذه المغرضين والطامعين الذين يستغ

ها أهداففي خدمة مشاريع لا يفقهون عن  الكائنات البريئة، لتوظيفها
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والطامعون مشكلة لا تنتهي إلا بخطوات اً. البعيدة والحقيقية شيئ
كبيرة وفاعلة أولها الوعي السياسي العام. الوعي الذي يكشف 

رقل نواياهم ويفضح حقائقهم، وعي يفوت عليهم مطامعهم ويع
على التبعية، الإذلال، التسلط، الاستبداد،  مشاريعهم القائمة

هؤلاء يراهنون في أن  الدكتاتورية، الاستعلاء، الجهل، والاستغلال.
نجاح مشاريعهم على الدمى الساكنة، فلنعمل جميعا على تفكيكها من 
خلال خطاب ثقافي وآخر إعلامي مكثف يرقى بوعيها إلى مستوى 

ية الوطنية قبل كل شيء، وتعريفها بحجم المخاطر الشعور بالمسؤول
  المترتبة على استغفالها وبساطتها.

الطيبة التي تنساق بلا  الشعب طبقاتمى الساكنة وأقصد بالد
الوهمية من ذوي المشاعر  هدافاقة والأوعي خلف الشعارات البر

من البؤساء والمساكين، من المؤمنين المتدينين  الجياشة والثورية،
الدين في وجدانهم. وهؤلاء رقم  مناتغييب الوعي وتحريك مك بعد

والفعل،  رقم لا يستهان به، رقم قادر على الحركة كبير في الساحة،
لا بوعي، ويتصرف لا يتحرك  رقم في أعلى درجات الخطر، لأنه

فوقية تمارس سلطتها المعنوية عليه باسم الدين  إرادةكه تحروبعقل، 
تحرر. فيخضع ويستجيب لأوامرها بثقة والمذهب والوطنية وال

وتفان. والدمى تتصف بتواضع الوعي مع بساطة وطيبة وعناد مع 
جرأة واندفاع شديدين. تستجيب لكل قوة قادرة على تحريكها 
ومداعبة مشاعرها، سيما اللبق الحذق المتظاهر بالعفة والزهد 

و والتواضع، ويجيد اللعب على أوتار المشاعر والأحاسيس، فيغد
لا يرقى له الشك والشبهة.  ، وطنياً، ربانياًساًفي نظرها مقد

، متحركة لكن إرادةالدمى الساكنة جميلة لكن بلا ن إ وباختصار،
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غيرها. لا يوجد تناسب بين وعيها وحركتها. خطرها في  إرادةب
تحركها، وضعفها في لا وعيها وبساطتها. فهي مصفوفات بشرية 

يستغلها المتربصون من أعداء الشعب اً. يقأخلاو ودينياً تستغل مادياً
والوطن، يستغلها النفعيون والمتآمرون. تستغلها المشاريع التي لا 

الديمقراطية. يستغلها  جواءتطيق التداول السلمي للسلطة، والأ
المتطفلون على العمل السياسي والدبلوماسي. لذا وجب الحذر 

  واليقظة والانتباه. 
ك هذه الدمى ثانية بهدف بعد تحرمن هذا المنطلق لا نست

رئيس ف ي.سلامإحراج القادة الجدد المحسوبين على الخط الإ
ة أزمعن  بعيداًرغم كونه الجعفري د. ابراهيم الوزراء المنتخب 

لكنه بلا  ،يتوازن في موقفهأن  حاولو ،النجف والفلوجة السابقة
 د.سة شك سيضطر للموقف ذاته الذي اتخذته الحكومة السابقة برئا

تكرر السيناريو وعادت الدمى تتحرك على إذا  علاوي، فيما أياد
أو  مسرح العراق الجديد، تعلن العصيان، وتتمرد على النظام،

الإصرار أو  تطبيق الشريعة السمحاء،أو  تتحجج برحيل الاحتلال،
تأمر أو  على الإعتراف بالمقاومة الوطنية والكوادر البعثية المقاتلة،

 بتنصـأو  ا تشتهي، وتنهى عن المنكر كما تريد،بالمعروف كم
لاية لوتتوق أو  ية،إسلامتدعو إلى قيام حكومة أو  المحاكم الثورية،

. لا شك نحن مع الدعاوى !!إيرانفقيه على غرار ما موجود في ال
 منالسلمية وحق التظاهر والتعبير عن الرأى، لكن لا لاختلال الأ

تواطؤ ضد مصلحة البلد تحت أي والنظام ومخالفة القانون، لا لل
والنظام، لا للتمرد وعرقلة  منمبرر كان، لا للفوضى وخلخلة الأ
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 إطارنعمل ونعارض ونطالب بحقوقنا في  وإنماالمشاريع السياسية. 
  . أخرىالقانون الذي لا تعلوه سلطة 

سيناريو العمل على أن  ومناسبة الكلام عن الدمى الساكنة
ليس مستبعدا مع وجود خصم سياسي ربما  الحكومة المنتخبةإفشال 

المصالح الشخصية، فلا يجد  عليهيتجرد عن الوطنية وتطغى 
ط عندها دواعي أفضل من الدمى الساكنة يبث فيها الحياة ثانية وينشّ

العنف والتمرد، وهي بذاتها لها قدرة على الحركة والتدمير 
ني) وطأو  بسيط (ديني وممارسة العنف. ولا تحتاج سوى داع

لتحريكها، وفي العراق اليوم ألف داع لتحريك الرمال وإثارة الفتن 
  والقلاقل.
سيناريو تصفية الحسابات والعمل على إفشال التجربة أن  كما

فلبعض الدول المجاورة مصلحة اً، ليس مستبعدأيضاً  الديمقراطية
والنظام. بعض يريد تصفية  منفي وجود الاضطرابات واختلال الأ

 على وإنماا لكن ليس على أرضه وبدماء شعبه، أمريكع حساباته م
المتدين المطيع الله  العراق وبدماء شعبه الطيب الشجاعأرض 

ولي الأمر!. أولي الأمر الذين أجازوا التضحية بنصف ولرسوله وأ
 أمنا، الشيطان الأكبر، كي تأمريكالشعب العراقي ثمنا لطرد 

ة الحاكمة من يسعى بلادهم وتستقر شعوبهم. وهناك من الأنظم
لم تجلب للعراق سوى العنف أنها  لإفشال التجربة الحالية ليؤكد

 أهدافأنها  والقتال فكيف تصلح للجيران ودول الجوار؟. صدقوني
استراتيجية فلا تغركم التكتيكات المرحلية والتصريحات المتملقة. 

ا حل لمقاومة تلك المخططات إلا بتفكيك تلك القوى أمنفليس أم
ة، تفكيك تلك القواعد الشعبية المتوثبة، تفكيك تلك اللعب مناالك
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 من الوعي يساعدها على كافياً لها قدراً توفّر والدمى وضخها بدماء
مظاهرة أو  البعيدة لكل حركة هدافاكتشاف الحقيقة ومعرفة الأ

شعبية هم وقودها وأدواتها. وهنا يأتي دور المثقف والإعلام في بث 
ال وتقويم المسار. وما لم يقف المثقف إلى الوعي وإرشاد الض

ستعم الفوضى تحت ذرائع شتى،  منجانب القانون وترسيخ الأ
رجاء فإنا  "الدمى المتحركة"وحينئذ سنخسر كل شيء. فاحذروا 

  وجلون.
كما يجب التفكير بتطوير المستوى الثقافي والمعيشي لهذه 

والبطالة في  لا يخفى دور الفقر والحاجةإذ  ،الطبقات المحرومة
تأهيلها لخدمة المشاريع المتهمة في وطنيتها وإخلاصها. فالتفكير 

أولوية تفترض وجود  أصبحبفرص عمل لهذا النمط من الناس 
مؤسسات حكومية فاعلة، إلى جانبها أنشطة ثقافية وترفيهية 
وخطاب فكري وعقدي يعيد خلفيتهم الوطنية ونظرتهم الساذجة 

كي لا توظف طاقات البلد لخرابه للوطن وحقوق المواطنة. 
والاستهتار بقيمه تحت عناوين دينية ووطنية تفتقر إلى المصداقية. 

  واالله المستعان على تحويل تلك الدمى إلى بشر يعقلون.
 

òjÇ‹ß@püü†@NNòí‹¨a@åßŒ@À@òîÐöbİÛa@ @
ضت للمسألة لا وتعرإلا تكاد مقالة تحدثت عن العراق 

ر منها. وهي تحذّأو  : تؤكدها، ترفضها،شكالالطائفية بشكل من الأ
ظاهرة ما زالت تفرض نفسها بقوة على القرار السياسي والوضع 

 أساسقاليم على أي، حتى ظهرت دعوات جديدة الى تشكيل منالأ
طائفي وليس جغرافي، كما بالنسبة الى إقليم الغرب في مقابل إقليم 
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هرة خطيرة بلا إقليم الوسط. وهي ظاأو  وسطالفرات الأأو  الجنوب
ذا قرأت الانقسامات الطائفية ضمن الموقع الجغرافي إشك سيما 

التي تدافع عن الوجود الشيعي (دواعي  إيرانللمنطقة. فهناك 
ردن الذي يحذر من قيام هلال شيعي (دواعي طائفية)، وهناك الأ

طائفية)، وهناك تركيا والسعودية والكويت وسوريا التي تطالب 
ضف أهمالها (دواعي طائفية). إئفة السنية وعدم بضمان حقوق الطا

الى ذلك الدعوات والمطالب القومية والشعور المستمر بالتهميش 
يتجه مؤشر الخطر صوب احتمالات أن  والغبن. فلا غرابة حينئذ

هلية والصراع الطائفي والعرقي. ولا التقسيم والتبعية والحرب الأ
خوة ق ومن آزرهم من الأبناء العراأغرابة في قلق المخلصين من 

دلالاتها مرعبة وصدقاء في جميع أنحاء العالم، فالمسألة خطيرة والأ
  حقا.

السياسية العراقية لم  حزابالأأن  مر تعقيداًوالذي زاد الأ
ست على العكس من ذلك كر وإنماتتعالَ على الحس الطائفي 

المحاصصة الطائفية والسياسية على جميع المستويات، حتى 
مزحة يتداولها العراقيون في كل أو  الطائفية نكتة يوميةصارت 

ياً شخص ر حجم التداعيات عندما تصبح الطائفية حساًمكان. فتصو
 بل وتتحول الى هم فردي واجتماعي وسياسي وديني. ولكاً، وقومي

ذا استمرت إتتصور المستقبل القاتم الذي ينتظر العراق وشعبه أن 
عد المرعب. من هنا يكون القلق والخوف وتيرة الطائفية بهذا التصا

ويدعو بقوة الى التفكير الجاد اً، ا مبررأممن هذه الظاهرة المرضية 
في وجود مخرج وطني ينقذ المستقبل العراقي من تداعيات الشعور 
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الطائفي المرير. فهل يمكن للفرد العراقي التخلي عن حسه الطائفي 
  بعد كل الذي حدث ويحدث؟ متى؟ وكيف؟.

الى تاريخ العراق الحديث الذي لم  قياساً دو السؤال غريباًيب
إذاً  يطغَ فيه الحس الطائفي رغم تنوعه الديني والمذهبي والقومي.

بهذا الحجم والقوة؟ هل  ما سبب ظهور الشعور الطائفي المفاجئ
  ؟سباب حقيقية؟ وهل يمكن التخلي عنها قريباًأهناك 

الديني والمذهبي والفكري  للتنوع كان العراق وما يزال مثالاً
والثقافي لقابلية شعبه المتميزة على التعايش مع الآخر مهما كان 
اختلافه وميوله واتجاهه، وهو سر وعيه وثقافته وتطوره الفكري، 
وسر احتضانه للاتجاهات الفكرية والمذهبية المتباينة، وسر وجود 

يه. وليس راضأالمذاهب والمدارس الفكرية والدينية المختلفة على 
في ذلك مبالغة فالتاريخ شاهد عليه، لكن لا ننكر وقوع مشاحنات 

لم أنها  لاإوحساسيات بل ومصادمات بين مختلف الاتجاهات قديما 
هلية. والحقيقة التي أتتحول الى قلق وخوف، ولم تتطور الى حرب 

الشعب العراقي رغم تنوعه هو شعب واحد، أن  لا مراء فيها هي
هدف واحد، واتجاه واحد، وهم واحد. وما يؤكد ذلك وبنية واحدة، و

ي اعتداء خارجي الى تفاني الشعب في حماية البلد حينما يتعرض لأ
حد تختفي فيه الخصوصيات ويعلو ولاء الوطن على كل ولاء. 

العراق أجل  يتعالى الشعب ثانية على خصوصياته منأن  وكلنا أمل
  ووحدته ومستقبله.

زمن الحرية يفضح عمقها وتجذرها، ن ظهور الطائفية في إ
 ويكشف عن وجود عوامل خفية كانت تعمل على تغذيتها وكبتها في

سباب لا نستطيع فهم الظاهرة واحد، وما لم نقف على تلك الأن آ
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وكيفية معالجتها والتخلص منها. ولو عدنا الى الوراء يمكن بسهولة 
تقتضيها طبيعة تحديد نقطة بداية انقلاب التنوع الطائفي من ظاهرة 

م يديولوجية مقيتة. فالعراق كما تقدأالاختلاف بين البشر الى ظاهرة 
 ديان المختلفةبرع في قدرته على التعايش السلمي بين المذاهب والأ

ب شحنات في تسر ساسالاستبداد السياسي كان السبب الأأن  إلا
سالبة الى الشخصية العراقية، وكان المصدر في تغذية الحس 

اعتمدت سياسة الحكومة العارفية ومن وبعدها حكومة إذ  ئفي.الطا
ضداد الطائفية. د بالسلطة واقصاء الأالبعث المندثر استراتيجية التفر

بالتهميش  فظيعاً دت هذه الممارسات وغيرها شعوراًفولّ
والاضطهاد. وفجأة وجد الشيعة أنفسهم في منأى عن صناعة القرار 

جانب لا يهمهم أعن الاستشارة وكأنهم  يداًبعبسبب انتمائهم الديني، و
مستقبل العراق. بل عمل التمييز الطائفي على حصر الوظائف 

اً، الحكومية الهامة وهيكل الوزارات على الطائفة السنية خصوص
رغم النسبة السكانية المرتفعة في مركز مهم  واحداً فلا تجد شيعياً

م تمثيلهم السكاني. يتناسب مع حجوفي فترات متباعدة  لا لماماًإ
فالحكومتان كانتا طائفيتين في اتجاههما وسلوكهما. ولم يتوقف 

 مر على تهميش الشيعة واقصائهم عن المناصب الحساسة بلالأ
انقلبت السياسة الطائفية الى عداء وتحامل واضطهاد. والذي أيضاً 

اضطهاد الحكومات  خرىالأ طرافعمق التفرد بالسلطة واقصاء الأ
بة للقومية الكردية والتنكر لحقوقها المشروعة. فأحدث هذا المتعاق

. أخرىكراد من جهة السلوك ردة فعل لدى الشيعة من جهة والأ
وصارا يتحينان الفرص للتعبير عن وجودهما والمطالبة بحقوقهما. 

مطالبة بالحقوق قابلها النظام أو  لكن كلما ظهرت بادرة تمرد
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ذا كانت الانتفاضة واجهتها إالمقبور بموجة عنف عارمة، حتى 
بادة شاملة، قتلت الآلاف وشردت مئات إية بحرب منة الأجهزالأ

غيبتهم المقابر الجماعية أو  الآلاف، عدا الذين ضمتهم السجون
  المنتشرة في كل مناطق العراق.

فماذا ننتظر من القمع والترهيب والاضطهاد وسلب الحريات 
؟. خلاقى قيم العقل والأسوى تعميق الحس الطائفي المتمرد عل

الظاهرة الطائفية في ظل خلفيتها التاريخية مسألة عادية أن  عتقدأ
بعض الكتاب والمثقفين يقفزون على الحقائق أن  غير وطبيعية،

التاريخية ويطالبون الشعب بالتخلي عن ظاهرة هم لا يعرفون شيئا 
رة ظاهنها إ نها.(أو يعرفون ويسكتون) عن خلفيتها وكيفية تكو

برياء، ونقشت قت في اللاوعي، وغذتها خطابات كتبت بدماء الأتعم
م مع بشر لهم أعلى جثث الضحايا. فهل نتعامل مع ملائكة 

حاسيس. وعندما تجرح كرامتهم ويضطهدون أعواطف ومشاعر و
بهذه الطريقة المفجعة لا يبقى للعقل دور ونصيب في تسوية 

أنه  عن حقوقه التي يعتقد بهذه السهولة إنسانمور. كيف يتخلى الأ
 ذاق مرارة الحياة بسببها؟ قتل وسجن وهجر واضطهد وعاش غريباً

دانة، من التقريع واللوم والإ هله بسببها. فبدلاًأفي وطنه بين 
والكتابة بطريقة استفزازية متحاملة مريبة، التفكير بحلول واقعية 

  ومرضية تنطلق من الواقع ولا تقفز على الحقائق.
  

  المقترحالحل 
تكريس للخطاب الطائفي أو  ليس في هذا الكلام تحريض

هي قراءة موضوعية للمسألة الطائفية، وفهم لها في ضوء  وإنما
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الوصول الى أجل  سباب تبلورها وتشكلها، منأخلفيتها التاريخية و
تسوية ناجحة ما دامت لم تخرج عن السيطرة وما زالت تتحرك 

ومستلبة. فهذا الفهم يساعد  على مستوى حقوق تاريخية مهضومة
ف ي مشكلة قبل التعرعلى معالجتها وتحديد حركاتها. ولا حل لأ

عن التخمينات والتفسيرات  بعيداًسبابها الموضوعية أعلى 
والعواطف. فيمكن التخلص من الطائفية كحقوق مشروعة من خلال 

ول خطوة على الطريق هي أالاستجابة لها واشباعها، قبل تفاقمها. و
عي الواقع والقبول بالحقيقة، والاستجابة للتنوع الموجود على و

الساحة العراقية من منطلق وطني، كي يشارك الجميع في رسم 
مستقبل بلادهم، ويطمئن الكل على وجوده كجزء من النسيج 
العراقي، له حق التمتع بجميع الحقوق كما عليه جميع الواجبات 

قصاء ص من عقدة الإلتخلّفقط يمكن ا سلوبالمفروضة. وبهذا الأ
طوال فترة الحكومات  كرادوالتهميش التي عاشها الشيعة والأ

فقط يشعر الجميع أنهم جزء لا يتجزأ من  سلوبالماضية. وبهذا الأ
العراق، تهمهم مسئوليته ومستقبله. وهو منهج جدير بتهيئة 

ة لتعالي الجميع على الخصوصيات الطائفية زمالظروف اللأ
اً، ما يختفي الخوف من الاضطهاد، وتقنن الحقوق قانونيحين مستقبلاً

الخطاب الثقافي في ضخ مفاهيم وطنية  واصلويزول الاستبداد، وي
جديدة يعيش الفرد العراقي مصداقيتها على صعيد التجربة العملية 

  .طرافي طرف من الأأعن تهميش  بعيداً، فرادومن قبل جميع الأ
قاف موجات العنف التي مر الثاني، يجب التعاون لايوالأ

أض على نشوب حرب تحرأفرادس الحس الطائفي بين هلية، وتكر 
خ قناعة الناس بوجود العنف بهذه الطريقة يرسإن  الشعب الواحد.
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نوايا طائفية عدوانية تسعى جادة لابادتهم واضطهادهم. وهو شعور 
كبيرة، ستطيح بمصالح العراق وشعبه، وتشجع  هخطر، تداعيات

  جنبية على اختراق البلاد والتلاعب بمقدراتها.الأ القوى
هم حينما تتضرر المصالح الوطنية بسبب أتبقى قضية 
وضحها حينما يتصدى للمسؤولية من ليس له أالخيارات الطائفية، و

ول تلك القومية، فيكون الخاسر الأأو  لا كونه من هذه الطائفةإكفاءة 
، الشديد سفة للأئدسامشكلة حقيقة وهو الشعب والوطن. وهذه 

على شرط الكفاءة والخبرة،  تأكيديجب التنبه لها ومحاربتها عبر ال
  وتغليب المصالح الوطنية على المصالح الطائفية والقومية.

المسألة معقدة بأن  الاعترافأيضاً  لكن الموضوعية تتطلب
ن في الطائفية فقط ليست مستحيلة، فليست المشكلة الآأنها  رغم جداً

اختلطت المحاصصة  وإنمافضل والاكفأ، ن اختيار الأكي يمك
الطائفية بالمحاصصة السياسية والتكالب على المناصب الحكومية. 

هذا  شرط الانتماء الىأيضاً  من شرط الكفاءة والخبرة هناك فبدلاً
ذاك، وتفضيل هذا المنصب على غيره. ومهما بالغنا في أو  الحزب

لمثقف الواعي حينما يمارس دوره على ا مل معقوداًمر يبقى الأالأ
عن  بعيداًخطاء والبحث عن حلول موضوعية في الكشف عن الأ

يديولوجية والتحامل والحقد السياسي والديني والطائفي. التطرف والأ
خلاصه الى وطنه. فهل إعلى وعي السياسي ومدى أيضاً  والتعويل

هذا ممكن؟ ربما شريطة وعي الجميع للحاضر وضروراته، 
دلالات الطائفية في زمن الحرية مرعبة لأن  ،ستقبل ومتطلباتهوالم

  وتبعث على القلق والتشاؤم.
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تبقى علاقة المسؤولين الحكوميين برجال الدين في دائرة 
الشك والسؤال عن دلالاتها وماهيتها. فما شرعية العلاقة بين رجل 

لتي تخص القانون والنظام؟ هل الدولة ورجل الدين في القضايا ا
م ألرجل الدولة؟  قانونيةأو  مرجعية دستورية مثّلرجل الدين ي

رجل الدولة يعمل على تكريس سلطة رجل الدين لخدمة مصالحه 
ه السياسية؟ وحينئذ، ما قيمة القانون عندما تتوقف شرعيته أهدافو

على رجل الدين؟ وكيف يوازن رجل الدولة بين سلطة القانون 
وسلطة رجل الدين؟ وكيف سيكون مستقبل البلد عندما تتعدد فيه 
مراكز القوى والقرار؟ وماذا نتوقع من رجل الدولة عندما يجعل 

انشطار الولاء صفة مشتركة الى درجة  إنولاءه لغير القانون؟ 
الشك في مصداقية عدد من المسؤولين تجاه القانون والنظام 

علاقة أنها  لاقة هؤلاء بالقانونوالمصلحة العامة. فالمفترض في ع
مثالية. بينما الواقع ثمة فارق بين النظرية والتطبيق. وهذا كلام لا 

يقتصر الحديث  وإنمامن الشخصيات الدينية والعلمائية،  ياًأيقصد 
مع المتشبثين بهم لدعم مواقفهم السياسية. ونستثني توظيف الفتاوى 

لمركزية مراجع  . نظراًالدينية لحث المواطن على تطبيق القانون
ختراق إدمان المواطنين على إالدين في الوجدان الشعبي، مع 

ة الخانقة التي يمر بها العراق. فالوضع زمالقانون والنظام، والأ
ية ودينية رادعة، كما بالنسبة أخلاقبشكل استثنائي بحاجة الى فتاوى 

بلا  السيستاني (بحرمة الدخول إلى العراقعلي الى فتاوى السيد 
تأشيرة رسمية من الجهات المختصة، وتحريم سرقة النفط، وتحريم 

ة المختصة جهزسرقة أسلاك الكهرباء، ووجوب التعاون مع الأ
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فتواه كما نقل لنا  خيراًأالبلاد وسلامها) و أمنللتصدي للعابثين في 
بوجوب ترشيد الكهرباء.  آنذاك رعد حارس وكيل وزارة الكهرباء

تثنائية الحالة حتى يذعن المواطنون لسلطة على اس تأكيدمع ال
القانون بشكل كامل، وحينئذ لا مبرر لوجود الفتوى كي لا تكون 

   منافسا للقانون وسلطته.
لكن هناك حالة مغايرة، حالة إستقواء رجل السياسية برجل 

القوائم الانتخابية التي  دعم مواقف سياسية. ومثالهأو  الدين، لفرض
أو  صوات الناخبين،أعدد من أكبر  لح كسبوظفت المرجعية لصا

السياسية السنية برجال الدين لفرض  طرافإستقواء بعض الأ
عن وزير النفط  نباءما نقلته وكالات الأ خيراًأرادتهم السياسية، وإ

للسيد السيستاني كمثال آخر للإستقواء  الأخيرةالعراقي بعد زيارته 
ابراهيم بحر العلوم بعد  علنأبرجل الدين لدعم مواقف سياسية. فقد 

ساعة،  24لجنة صياغة الدستور خلال  دانعقاالزيارة مباشرة عن 
(هذه أن  وصرح للصحفيين. ها مجهولاًدانعقامر أفي وقت كان 

خذ الزيارة تأتي ضمن الزيارات التي نقوم بها لسماحته، لأ
رشادات في كافة المحاور الدستورية والتنفيذية). التوجيهات والإ

ال لماذا الاستقواء برجل الدين لتسريع عقد لجنة صياغة والسؤ
الدستور؟ ولماذا لا تنعقد اللجنة بدافع وطني وقانوني؟ ولماذا يقوم 

بصفته  وإنمابعملية الاستقواء مسؤول لا بصفته الشخصية 
هذا النمط من المسؤولين يجد مرجعيته في أن  القانونية؟ وهل نفهم

علماء ورجال الدين مراكز قوى أن  دائرة خارج القانون؟ وهل حقا
دولة القانون، كما هو  إطارموازية للقانون؟ وما هي شرعيتها في 

  المفترض؟
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ليست المشكلة في علماء الدين ومكانتهم الرفيعة عند الشعب، 
ولا المشكلة في وجود علاقات حميمة بينهم وبين رجال الدولة، 

تصبح سلطة رجل المشكلة عندما تتداخل مراكز القرار، و وإنما
 موازية لسلطة القانون، وهي سلطة غير دستورية،أو  قوىأالدين 

ستكون قوة منافسة بل ومعيقة لتطبيق القانون والنظام. فلا إذ 
نعترض على سلطة رجل الدين بما هي مكانة اجتماعية ودينية ذات 

نعترض على وجود سلطة موازية لسلطة  إنمامركزية عالية، 
ن مصدرها. ولو اكتسبت سلطة رجل الدين صفة كا ياًأالقانون، 

حد يعترض على ذلك، ومثاله ما حصل للشعب أقانونية فلا 
ي الذي صوت لصالح دستور يجعل للولي الفقيه سلطة تفوق يرانالإ

سلطة القانون. الى حد الغت سلطة الفقيه سلطة الشعب، وتحولت 
مهورية الانتخابات الى عملية صورية لا معنى لها، فرئيس الج

خاضع لسلطة الولي الفقيه في تعيينه واعفائه رغم انتخابه من قبل 
الشعب. بل جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في 

هي بيد الولي الفقيه، فهو فوق القانون ولا يخضع لسلطته.  إيران
وكل ذلك مصاغ بشكل دستوري وقانوني، بقطع النظر عن مدى 

عب وتوجهاته ومستقبله، وبقطع النظر عن استيعابه لمصالح الش
  عدم استغفاله.أو  مضاء الدستورإاستغفال الشعب في 

فينبغي بدولة القانون التوفر على صياغات دستورية تنظم 
ة يمكن أمنترك قوى كعلاقة المسؤولين برجال الدين، كي لا تُ

غيرها. وبشكل صريح ينبغي أو  سياسية رادةتوظيفها استجابة لإ
كان بشكل قانوني، تحدد بموجبها  ياًأسلطة رجل الدين تقنين 

الشعب متجهة نحو تحجيم  إرادةصلاحياته وواجباته. بل إذا كانت 
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سلطة رجل الدين (كما هو المتوقع) مع كامل الاحترام والتقدير، 
يستقوي  تحتاج إلى صياغة قانونية تردع أي شخص مستقبلاً فأيضاً

أو  تعدد مراكز القوى،فإن  وإلا .برجل الدين لدعم موقفه السياسي
 كثيراًخطر مسألة باتت تهدد أ وجود سلطة منافسة لسلطة القانون،

سيما والعراق متعدد في مرجعياته الدينية  ،نظمة والحكوماتمن الأ
خطر أتبعا لتعدد مذاهبه ودياناته فتكون المشكلة أعقد وتداعياتها 

شى فيها سلطة رجل والشعب يأمل في دولة قانونية تتلا. مستقبلاً
الدين وشيخ العشيرة وقائد المسيرة ورجل الضرورة. والخطوة 

ولى على هذا الطريق الكف عن توظيف سلطة رجل الدين الأ
  خر سلطوي.آلصالح هدف سياسي و

@

õüìÛa@Šbİ“ãaë@ôìÔÛa@×a‹ß@†‡Èm@òä«@ @
ثمة تداعيات خطيرة تهدد مستقبل أي بلد تتعدد فيه مراكز 

فوق القانون. فلا يكتب لهذا أنها  ن فيه جهات تعتقدتكوأو  القوى،
 أساسسيادة القانون شرط أن إذ  سلام حقيقي.أو  البلد أي استقرار

، وتعمل على نسانلقيام دولة حضارية مستقرة، تحترم حقوق الإ
 بناء مجتمع مدني تتوحد فيه الولاءات، وتذوب فيه الفوارق الطبقية

أو  ق التوفر على صيغة حضارية،القانون. ولا يمكن للعراأمام 
مواصلة طريق النهوض الحضاري الديمقراطي، ما دامت هناك 

إذا  مراكز قوى تنافس سلطة الدولة، وربما تتحدى سلطة القانون،
   وجدت فيها ما يخالف قناعاتها.

النخب العراقية راغبة في سيادة القانون. وقد أن  لا شك
 (السيادة للقانون،أن  ر علىنصت المادة الخامسة من مسودة الدستو



172 

والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري 
المباشر وعبر مؤسساته الدستورية). لكن سيادة القانون غير متوقفة 

ن سلطة نص دستوري قدر توقفها على تبني القانوأو  على قرار
كيك ننا بحاجة الى وضع آليات كفيلة بتفأعليا في البلد. مما يعني 

التي يخشى عليه منها. أو  مراكز القوى المنافسة لسلطة القانون،
ذهان أالى جانب خطاب تثقيفي يعيد تشكيل صورة القانون في 

الناس، ودعم تلك المفاهيم بخطى عملية تعكس مدى التزام 
المسؤولين الحكوميين لقوانين الدولة، ومدى احترام الشعب لها. 

نصياع لسلطة القانون؟ كز القوى الاهل يمكن لمرا ساسوالسؤال الأ
نصار التيارات المتعاطفة معها الانحياز الى القانون وهل يمكن لأ

  دائما؟ وسبب الشك في قضية الولاء للقانون يعود لسببين:
الحكومات التي تعاقبت على البلد هي حكومات أن  :أولا

زيع ليه في توإة، لم تحترم القانون، ولم ترتكز استبدادية، لا شرعي
كانت العلاقات الشخصية الوظائف والمناصب الحكومية. بل 

دارية. ون في انجاز وتمشية المعاملات الإقوى من القانأوالحزبية 
القوانين، واحترام فالشعب لم يشاهد نماذج حريصة على تطبيق 

المحسوبية والمنسوبية والرشوة والعلاقات  أجواءعايش  وإنما
بينما لا ياً عفاء والمهمشين اجتماعالخاصة، واختصاص العقاب بالض

وبالتالي اً. رادعياً قانون ينال من ينتمي لطبقات اجتماعية راقية عقاباً
فثقة الشعب بالقانون مهزوزة، متداعية، بحاجة الى تجربة عملية 

   صادقة تعيد ثقته بالقانون وبالمسؤولين القيمين على تطبيقه.
قيم  إطارلية، تكونت في العقلية العراقية عقلية قبن إ وثانيا:

العشيرة، حتى باتت تلك القيم سلطة تتحكم في طريقة تفكير الفرد 
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ت علامة فارقة تمتاز أصبحفي جميع مناشط الحياة الاجتماعية. و
قيم أن  علمانية. بلأو  والحركات السياسية، دينية حزاببها الأ

يرها، غأو  يةإسلامالعشيرة تحكم علاقة الفرد بمرجعياته الدينية، 
يتين، تقديس أساسسنية. وتمتاز قيم العشيرة بصفتين أو  شيعية

 أساساًولاء الفرد بالذات وأن  سلطة الشيخ، وضمان ولاء الفرد. بل
لعشيرته وحزبه ومرجعيته الدينية. وهو على استعداد تام للتضحية 

لا تقلقه مصلحة القانون عندما بالقانون لصالح قيمه العشائرية. 
هذا الولاء  أساسالحزب. وعلى أو  صلحة العشيرةيتقاطع مع م

عرض الجدار كل قيم العقل  ينساق الفرد مع العقل الجمعي ضارباً
هذا الولاء تعبئة  أساسوالعقلانية والقانون. والعشيرة قادرة على 

ها خلال زمن قصير، وقادرة على زجهم في كل المتاهات أفرادكل 
  والحروب.

هو تضمين الدستور والقوانين  مثل لهذه المشكلةوالحل الأ
لكل ما يطمح له الفرد العراقي، كالنص على شرعية وقانونية 
وفوقية الوجودات التي ينتمي لها. كي يوائم بين القوانين والقيم التي 

مستحيل، ولا يمكن التفكير به بالنسبة الى بلد  رأموهذا  يؤمن بها.
والقيم الحضارية يحاول نسيان الماضي ويسعى لقيام دولة القانون 

 مامه. بلأالاجتماعية والسياسية والدينية  التي تتلاشى فيها الفوارق
 صغر فرد في المجتمع سواءأيصبح رئيس الدول وأن  طموحناأن 

التنوع القومي والديني والمذهبي، لا يسمح أن  القانون. ثمأمام 
قانوني أو  كي تختص بنص دستوري أخرىبتفضيل جهة على 

  فالكل سواسية ولهم حقوق مشتركة.دون غيرها. 
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عادة تشكيل إاني ممكن على المدى البعيد، وهو والحل الث
 عقل الفرد العراقي كي ينحاز دوما لصالح القانون، ويتخلى عن

لية قادرة على آالى إذن ولائه الآخر عندما يتصادم معه. فنحتاج 
تتعالى و أ تفكيك قيم العشيرة واعادة ترتيبها بشكل لا تتحدى القانون

دينية. أو  جهة سياسيةأية  عليه. وليس في هذا الكلام تحريض ضد
تحدي أو  اهانة المرجعيات الدينيةأو  فلا ندعو الى هجران العشيرة

اعادة تنظيم العلاقة بها، بشكل يكون القانون  بلالقيم الاجتماعية، 
الشعب. وبهذه الطريقة فقط يمكن  أبناءمرجعية نهائية لجميع 

خضاعها لسلطة إراكز القوى الموجودة في الساحة وة على مالسيطر
قوى تتحدى القانون وتتعالى  مع وجود جهات ومراكزوإلا  القانون،

ر على مجتمع مدني تحكمه القوانين وامر الدولة لا يمكن التوفّأعلى 
. وسيتحول البلد الى دويلات وقوى داخل الدولة الواحدة. نظمةوالأ

  متى شاءت. يمكنها تحريك انصارها
 حزابالشعب موزع في ولائه بين الأأن  يةساسوالمشكل الأ

السياسية، والمرجعيات الدينية، والكيانات العشائرية. فلا يمكننا 
 منالحكومة اليوم تخشى على الأأن  الرهان على ولائه للقانون، بل

.  رهابالإوالسلام من قبل تلك الكيانات كخشيتها عليه من العنف و
على الحزبين الحاكمين في الشمال التحرك ضد  جداً فمن السهل

على المرجعيات السنية تحريض  القوات الحكومية. وليس صعباً
ذاته في الجنوب  رمالمناطق الغربية ضد قرارات الدولة، والأ

ولاء الشخص أن  الشيعية. ولا شك حزابوالوسط بالنسبة الى الأ
قوى من ولائه أراطي الوطني الكردستاني، والديمقالكردي للحزبين 

ولاء الفرد السني لمرجعياته الدينية فإن أيضاً و لقانون الدولة.
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ولاء أن  قوى من ولائه لقوانين الدولة، بلأه السياسية أحزابو
البعض ما زال لحزب البعث والرئيس المخلوع، وما زال يرفع 
صوره ولافتاته في المظاهرات الشعبية. وبعض آخر زاد في ذلك 

لضرب  ؤه للحركات الدينية المتطرفة، وبات مستعداًفكان ولا
قيادة مركبة محملة بالمتفجرات وسط جموع من أو  ه،أهلالعراق و

فضل في ولائه لقوانين أالشعب العراقي. وليس الجنوب ب أبناء
المرجعيات الدينية والحزبية قادرة على تحريك أن  الدولة، بل

أحد ة بسيطة من إشارفي الوسط والجنوب  أبناءالجموع الكبيرة من 
خبار تترى عن سيطرة السياسية. وما زالت الأأو  قياداتهم الدينية

ع لا قانونية على عدد كبير من مناطق العراق (شمال، يمامج
باتت هي الحاكم أنها  جنوب)، بل يؤكد البعض ،وسط ،غرب

تها على المسؤولين إرادالحقيقي في تلك المناطق، وباتت تفرض 
  الحكوميين.

ى على طريق احترام القانون وبناء سلطة ولوالخطوة الأ
المشاركة في الحكم على احترام  حزابالدولة، هو تعهد جميع الأ

تحترم الرأى الآخر، القانون وتبني ثقافة القيم الديمقراطية التي 
وامر الدولة، وتحمل مسؤولية المحافظة على تطبيق والاستجابة لأ

سلطة القانون  تأكيدات الدينية . كما يفترض بالمرجعينظمةالأ
التجاوز عليها. والعمل الجاد أو  والافتاء بحرمة كسر القوانين

ويات بشكل يكون ولالصادق على بث وعي وطني يعيد ترتيب الأ
الولاء للقانون فوق كل ولاء. والتخلي عن مبدأ الاستجابة العشائرية 

يكون على حساب  ما كثيراًاللاواعية لنداء القادة والسياسيين، الذي 
  البلد ومصالحه القومية.
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ما على مستوى التربية والتعليم فيجب تبني مناهج مدرسية أو
تعيد تشكيل النشء الجديد بشكل يكون حريصا على تطبيق القوانين 

عم لها. وتبني لتخلي عن قيم العشيرة بالمعنى الأورعايتها، بعد ا
  القيم الوطنية المخلصة للعراق وشعبه.
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